
                             
            

     

 
التجاري  القانون  مقياس في محاضرات

 رفيق
مصاد

9121/9190  
 
 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 قائمة أهم المختصرات

 

.جريدة رسمية: ج ر -  

.دينار جزائري : دج -  

.دون ذكر سنة النشر: ند س  -  

 .القانون المدني الجزائري : ق م ج -

 .القانون التجاري الجزائري : ق ت ج -

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 مقدمة

2 

 

 مقدمة

م يظفي تنون لقانا ةهميأالتمعن في قصد للغاية تعد دراسة القانون التجاري أمرا مهما 
 . و التجاري  ديقتصاإلام هطلنشاص لأشخااسة رمماتقنين و  يةدقتصاإلار هظوالا

بين تتم ن هذا القانون الذي يعد فرعا من فروع القانون الخاص كونه ينظم علاقات إ
ادة و خيرة كصاحبة سياد و الدولة لما لا تتدخل هذه الأفراد عاديين و بين هؤلاء الافر أ

. واخر القرن التاسع عشردني، الذي يعد شريعته العامة، في أنفصل عن القانون المإ، سلطة
 فئةلإنشاء  عمليةو ضرورة الحاجة الاقتصادية  لتأثيرحتمية نتيجة هذا الانفصال كان 

 ،يةرلتجاا للأعمااتسمى  للأعمااطائفة معينة من على ق بطت نيةولقاند اعوالقن امدة يدج
م هو  الأشخاصن على فئة معينة مق بطيو  ،ا طبيعيا أو معنوياصبها شخ ملقائا نكاواءا س
 .رلتجاا

ن ظهور قانون خاص بالتجارة مستقل عن القانون المدني يبرره ما ينطوي عليه هذا إ
القانون من قواعد تيسر ابرام الصفقات و التعاملات التجارية و تدعم الضمان و الائتمان بين 

 . مجال التجاري المتدخلين في ال

 يفهبتعر بالبدء ري لتجاون القاناشاملة على ظرة نلقى فيه ندي، تمهيل ستنا بفصدأ درانب
 . هدرمصا و اقهطن، خصائصه لى قبل التطرق إ ظهار ظروف و أسباب نشأته ثم إ

بعد ذالك، نواصل دراستنا عبر ثلاثة فصول اتباعا لبرنامج المقياس المدرس في فصل 
 .سنة الثانية ليسانسواحد لطلبة ال

ن معايير التمييز ، أنواعها تبيابتعريفهاية رلتجال الأعماول الأانتناول في الفصل  
أما الثاني فيخصص . هذا التقسيم ثار التي تنجر عنبينها و بين الأعمال المدنية و الأ

ك الدفاتر سحيث ندرس بالخصوص الالتزام بم ماتهزالتم اهر و ألتاجا لدراسة موضوع
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م هري و أتجالل المحث الثالا ندرس في الفصل. في السجل التجاري  ارية و الالتزام بالقيدالتج
  .ترد عليه و سبل حمايته من المنافسة الغير مشروعةتي لالتصرفات ا

ل فصو هالذي س و لمقياذا اهس يدرلتص لمخصت اقولاعة وبطلماه ذكتابة هراعت 
المؤشر عليه من طرف ن يولتكرض افي عرر لمقو كذا البرنامج ا (سداسي) دحواسي درا

يساعد  و واضح  بأسلوب سهل ابة المطبوعةكتحاولنا قدر الامكان . السلطات الوصية
 .بأريحية الطلبة على الاستلهام منها و فهم المواضيع المدروسة
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 مفهوم القانون التجاري :  تمهيدي فصل
 

كقانون مستقل عن القانون  ظهر فرع من فروع القانون الخاص القانون التجاري  نإ
فراد قانون الحاجة الاقتصادية و الرغبة في إ تحت تأثير ،المدني في نهاية القرن التاسع عشر

الزمن تماشيا  مرور ن قواعد القانون التجاري تتطور معإ. التجارية بالأعمالتجار و ليهتم با
 .الاقتصادية مع تطورات الحياة

 jus ou consuetudo »، الذي كان يسمى في بداياته بيالقانونالفرع ظهور هذا  ستلزمإ

1
mercatorum »  ،حة لتطبيقها على صدار نصوص صريإ، على فئة التجار  نظرا لتطبيقه

  .و هي الأعمال التجارية ألاشخاص و على فئة معينة من الأعمال هذه الفئة من الأ

ادر رسمية و سنتناول في هذا الفصل تعريف القانون التجاري ومصادره من مص
القانون و  هذا ثم نستعرض في المبحث الثاني خصائص( مبحث أول)مصادر احتياطية 

 .نطاقه

تعريف القانون التجاري ومصادره: المبحث الأول  

نه تابع للقانون أرغم (Droit d’exception)   قانون استثنائي هأن القانون التجاري عن يقال 
وضع  ،من جيل رواد المدرسة التحليلية ،حاول الفقه .2المدني الذي يعد الشريعة العامة له

تعريف للعمل التجاري و للقانون التجاري مقترحا جملة من الضوابط يتم على ضوئها تعريف 

                                                           
 -الأنشطة التجارية المنظمة -الحرفي -التاجر -عمال التجاريةالأ)، الكامل في القانون التجاري فرحة زراوي صالح 1

 .15ص  ،5991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (السجل التجاري 
لذالك . حكام القانونية القابلة للتطبيق ، مبدئيا، على كافة التصرفات القانونيةبذالك ان القانون المدني يشمل الأالمقصود  2

 .ساسين و هما القانون المدني و القانون التجاري أالقانون الخاص ينقسم الى قسمين  يقال أن
 .10ص  فرحة زراوي صالح، مرجع سابق،: أنظر في هذا الصدد

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (الاعمال التجارية و التاجر)حلو أبو حلو ، القانون التجاري الجزائري : أنظر كذالك
 .51، ص 5990
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لكن كل هذه المقترحات الفقهية لم تسلم من النقد مما صعب الوصول الى  ،القانون هذا 
 . 3للقانون التجاري مضبوط تعريف 

أعيب تعريفات جاري رغم أن هذه الع من ابداء تعريفات للقانون التهذه الصعوبة لم تمن
و متعددة لهذا القانون مصادر عديدة (. مطلب أول)مانعة  غير غير جامعة و عليها أنها 

 .يل في المطلب الثانيالتفصنستعرضها بتنقسم الى مصادر رسمية و مصادر احتياطية 
 وف ظهورهو ظر تعريف القانون التجاري: المطلب الأول

كون التجارة تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية، كان لابد من وضع نظام قانوني 
و كرد  لتجاريةهذا ما أدى إلى ظهور القانون التجاري كوليد البيئة ا. ينظم هذا المجال

لهذا  لإعطائهبعد ان نتعرض الى التعريف الذي استقر عليه الفقه  .الاقتصاديةللمتطلبات 
 (. فرع ثاني)، نستعرض التطورات التاريخية التي رافقت ظهور هذا القانون (فرع أول) القانون 

 تعريف القانون التجاري : الأول الفرع
ظهر القانون التجاري للوجود كقانون مستقل عن القانون المدني الذي كان شريعته 

ضاع فئة قتصادية و الضرورة العملية التي إستلزمت إخالا ، تحت ضغط الحاجة4العامة
لنظام قانوني ( التجار)شخاص و فئة معينة من الأ( مال التجاريةعالأ)معينة من المعاملات 

 . خاص يتفق مع مقتضيات التجارة و مطالبها

فرع من فروع القانون الخاص يشمل  ": الفقه على تعريف القانون التجاري بأنهستقر إ
معينة من الأشخاص وهم التجار تحكم طائفة  التيعلى مجموعة من القواعد القانونية 

 ".وطائفة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية

                                                           
، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة (نظرية التاجر -نظرية الاعمال التجارية)بن زارع رابح، مبادئ القانون التجاري  3
 .51، ص 0152،( الجزائر)
، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت (دراسة مقارنة)مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري  4
 .11، ص 0150، (لبنان)
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هناك تعريفات اخرى للقانون التجاري منها ما يعبر عن اتجاه خاص بصاحبها كتعريف 
القانون الذي ينظم العمليات القانونية التي ": "بأنه الذي يعتبر القانون التجاري  Ripertريبر 

و منها ما هو صحيح في جملته لكن " فيما بينهم أو بينهم و بين عملائهميقوم بها التجار 
ذين استالأالذي أعطاه تعريف ما هو عليه  الحال بالنسبة لله بعض التحديد و الضبط كينقص
 .5"قانون للأعمال" بأنهو الذي يعتبر القانون التجاري Hamel و حامل  Lagarde  دلاقار 

 
 التجاري  القانون ظهور : الفرع الثاني

 الأجانبترف فقط من طرف العبيد و كانت التجارة مهنة حقيرة في العصور القديمة تح
لكن هذا لا يمنع . في عهد قريب إلاهذا ما أدى الى عدم ظهور قانون تجاري ككيان مستقل 

 حد التي لا يزال العمل بها الى من العثور لدى الشعوب القديمة على بعض القواعد التجارية
  .6الان

، تقلصت حركة التجارة يةأما في العصور الوسطى و نتيجة سقوط الامبراطورية الرومان
وروبا لعبت الكنيسة في أ. المغلق و المحصورالداخلية و الدولية و طغى نظام الاقتصاد 

، هذا ما دفع ذ منعت قرض المال بفائدةتجاري إدور غير مباشر في تطوير القانون ال
عرفت العصور . ى البحث عن وسيلة أخرى لاستثمار اموالهمأصحاب رؤوس الأموال ال

وضعت القواعد التجارية في حي  إذالوسطى ظهور القانون التجاري بمعناه  المعروف اليوم، 
Calle-mala   انت تجتمع فيه أكبر طائفة و الذي يعني الحي السيئ و هو الشارع الذي ك

يطالية و يتضامنون فيما بينهم حتى أصبح يضا في المدن الإأكان التجار يجتمعون . للتجار

                                                           
5

 .10، ص5991، (الأردن)العكيلي عزيز، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان  
6
حد الملوك المصريون في القرن السابع قبل الميلاد و المتضمنة لقواعد صارمة بالنسبة للقرض ا أمنها القاعدة التي سنه  

القرض بفائدة، عقد الشركة، الوديعة و : ي على بعض القواعد التجارية منهاحتى لدى البابليون، يحتوي قانون حموراب. بفائدة
الأعمال التجارية، التاجر، المحل : لقانون التجاري الجزائري فوضيل نادية، ا: راجع في هذا المقام. عقد الوكالة بعمولة

 .01-59،  ص ص 0112مطبوعات الجامعية، الجزائر التجاري، الطبعة السادسة، ديوان ال
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لكل تجارة و كل طائفة تنتخب رئيسا لها  يسمى يكونون طوائف معينة كانوا لهم نفوذ قوي و 
عمال التجارية القنصل و يتولى الفصل في المنازعات بين التجار و بين من يقومون بالأ

قضاء تجاري مستقل عن  ةالإيطاليهكذا أنشا تجار المدن . ن لم يكونوا تجاراحتى و إ
 . 7القضاء العادي

( خاصة في فرنسا و ألمانيا)روبا نواحي أو مختلف  بعد ذالك ظهرت عدة أسواق في
قواعد قانونية تستعمل في نتشرت فيها عادات و أعراف تعامل بها التجار الى أن اصبحت إ

 . 8سواقجميع الأ

 الموانئحوض المتوسط و الى تميزت العصور الحديثة بامتداد الحركة التجارية الى 
نة في الأسواق ق المعادن الثميطلنطي، اضافة الى تدفوبية المطلة على المحيط الأور الأ
لطابع الدولي للقانون كل هذا أدى الى اضمحلال  ا. وروبية مما أدى الى انهيار ثمنهاالا

 . مرحلة تقنينهالتجاري و مهد ل

 سادالاستقرار الاقتصادي الذي نظرا لعدم ظهرت الحاجة الى تقنين القانون التجاري 
 . القرن التاسع عشر و هذا في ظل النظام الحر  في

بط منه المشرع الجزائري الحيز الذي استن الفرنسي يرجع أول تقنين للقانون التجاري 
 الفوضىالذي أصدر أمرا ملكيا للقضاء على  عشرعهد لويس الرابع الى  القواعدكبر من الأ

سائدة في ذالك الوقت و الناتجة عن تعدد الأعراف و العادات في المدن بين القانونية ال
برز أعضائها جاك فشكل لجنة من الخبراء كان من أ ،مختلف المقاطعات الفرنسية

الى وضع ، قامت بتحريات حول مختلف الأعراف الى أن توصلت  Jacques Savaryصافاري 
 . 9بتقنين صافاري سمي  و 5711 ول تقنين للتجارة البرية سنة أ

                                                           

7 . 01فوضيل نادية، مرجع سابق،  ص  
  

8
 .07مرجع ،  ص نفس ال 
9

 .00،  ص مرجعال نفس   
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عرف هذا التقنين تعديلات عديدة تحت تأثير الحركة الاصلاحية التي عرفتها البلاد 
 . 5109فرازات الثورة الفرنسية لسنة ي القرن الثامن عشر و تحت تأثير إف

 
 مصادر القانون التجاري: المطلب الثاني

بماذا  و بمعنى اخرع الذي استمدت منه مواده وأحكامه أبيقصد بمصدر القانون المن
كغيره من فروع القانون، للقانون التجاري  .تأثّر المشرع قبل وضعه لقواعد ذلك القانون 

يجب على  ،مصادر رسمية: تنقسم هذه المصادر إلى نوعين. مصادر ومنابع مختلفة
القاضي الاستناد عليها عند دراسة القضايا المطروحة أمامه، ومصادر تكميلية أو تفسيرية 

 .يجوز له صرف النظر عنهاأي للقاضي الاسترشاد بها لكنه غير ملزم بإتباعها  يجوز

 المصادر الرسمية للقانون التجاري : الفرع الأول
ستناد إليها يجب على القاضي الإ التيتوصف بالقوية و  التيتلك المصادر يقصد بها 

 :حسب ترتيبها عند دراسته للقضايا المطروحة أمامه، وهذه المصادر هي

 (القانون ) التشريع  :أولا
رئيس الجمهورية، الحكومة،  )شريع أو القانون الذي تصدره الهيئات المختصة يعتبر الت

يستمد القانون التجاري الجزائري . أول وأهم مصدر للقانون التجاري في الجزائر( البرلمان
 10جاري المتضمن القانون الت 5911جويلية  07الصادر في  19-11مصدره من الأمر رقم 

                                                           

المتضمن القانون التجاري، المعدل  5911سبتمبر  07الموافق ل  5191رمضان عام  01المؤرخ في  11/19أمر رقم  10
       (.59/50/5911ل  515ج ر عدد )و المتمم 
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 تنظم. 0111-51القانون رقم بموجب  0151والذي شهد العديد من التعديلات آخرها سنة 
 .12مهنة التجارة أيضا بالقانون المتعلق بالسجل التجاري 

 مبادئ الشريعة الإسلامية :ثانيا
ينص القانون الجزائري على أنه في حالة غياب نص قانوني فعلى القاضي الاستناد  

هذا ما يعطي للشريعة  .13زاع المطروح أمامهلحل الن الإسلامية إلى مبادئ الشريعة
يقصد بمبادئ الشريعة . سمي الثاني للقانون التجاري بعد التشريعالإسلامية صفة المصدر الرّ 

من الإجماع  النبوية، ، من السنة(القران الكريم) الإسلامية تلك الأحكام المستقاة من الكتاب
 .و من القياس

 والعادات التجاريةالعرف  :ثالثا
عن  شأو نظام معين في العمل، بحيث تنعرف اعتياد الناس على اتباع سنة أيقصد بال

يعرف العرف أيضا بأنه تلك القاعدة أو . شعر الناس بإلزامهاتواتر العمل بهذه السنة قاعدة ي
 لةمثمن أ. 14عتقاد الناس بأنهم ملزمون على اتباعها في العملالسنة ذاتها التي تحمل إ 

                                                           

يعدل ويتمم الأمر رقم  2015 ديسمبر سنة 11الموافق ل  5211ربيع الأول عام  50مؤرخ في  51/01قانون رقم 11 
ج ر عدد )و المتضمن القانون التجاري  5911سنة سبتمبـر  07الموافق  5191رمضان عـام  01المؤرخ في  11/19
 (.11/50/0151ل  15

 عددر .ج)يتعلق بالسجل التجاري  ،5991غشت سنة  50الموافق  5255محرم عام  01مؤرخ في  00-91قانون رقم  12
 05المؤرخ في  5995سبتمبر سنة  52مؤرخ في  52-95رقم ، المعدل و المتمم بموجب القانون (00/10/5991ل  17

مؤرخ في  11-97مر رقم و بموجب الأ( 50/19/5995ل  21ج ر عدد )، المتعلق بالسجل التجاري  5991غشت سنة 
،  التجاري و المتعلق بالسجل  5991غشت سنة  50المؤرخ في  00-91، يعدل و يتمم القانون رقم 5997يناير سنة  51
 (.52/15/5997 ل 11ج ر عدد )

ذا : " من المادة الأولى من القانون المدني و التي تنص  و هو ما بينته الفقرة الثانية 13  محك، يعيرتش صن دجوي ملوا 
 ".فرلعافبمقتضى  دجوي ملذا فإ، لإسلاميةايعة رلشدئ القاضي بمقتضى مباا

14
جعفور محمد سعيد،  مدخل الى العلوم القانونية ، الطبعة الثامنة عشر،  الجزء الاول، دار : في تعريف العرف، راجع 
 .515، ص0155ه، الجزائر، هوم
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سواق السيارات تجارية البيع بالعربون في بعض الأسواق خاصة أالعرف في المواد ال
 .المستعملة

العادات التجارية فيقصد بها تلك القواعد التي اعتاد الأفراد إتباعها في معاملاتهم أما  
ي نطبق العادة التجارية إلا ف التجارية دون أن تصل إلى درجة الإلزام القانوني ، ولذلك لا

في حال جهل  العادة لذا لا تطبق .ا على الأخذ بهايحالة اتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمن
بخلاف العرف الذي يطبق على الأطراف ولو لم يعلموا بوجوده ما لم  بوجودها،الأطراف 

 . صراحةيتفقوا على استبعاده 

واتفاق الأطراف بالتالي فالعادة التجارية لا تطبق إلا إذا اثبت من يتمسك بها وجودها 
على تطبيقها  قرينة على إرادة الأطرافعندما يطبق القاضي العادة يعتبرها . على الأخذ بها

لعادات تقديم الدليل على ولو أرادوا غير ذلك لأفصحوا عما يخالف ذلك وعلى من يحتج با
لك ما جرى عليه العمل من اتباع مس السائدة عندنا العادات التجارية من أمثلة. وجودها

ما جرت عليه العادة في تحديد مدة  أو لبضائع أو تقديرها وزنا أو قياسامعين في حزم ا
 .معينة لفحص البضائع في بعض البيوع التجارية

ن قواعدهما أ التجارية هي هها للعرف والعاداتيمن أهم الانتقادات التي يمكن توج
نية لمعظم المسائل الهامة ن قواعدهما لا تعطي إجابات قانو أ ،نها غير مكتوبةكو غامضة 

 .صحة التعاقد والأهليةمثل 
 

  (التفسيرية)المصادر المكملة  :الثانيالفرع 
يجوز للقاضي الاستناد عليها لكنه غير ملزم بإتباعها  التييقصد بها تلك المصادر 

 .وبالتّالي يمكن له صرف النّظر عنها وتتمثّل هذه المصادر في الفقه والقضاء
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 الفقه :أولا
قصد به آراء الفقهاء ورجال القانون ونظرياتهم المستخلصة من تحليلهم ومعالجتهم ي

ان للفقه دور كبير . لمختلف القواعد القانونية والأحكام القضائية المتعلّقة بالمسائل التجارية
في تكوين قواعد القانون التجاري عن طريق مساهمته في تفسير أحكام القانون وشرح 

 .على نصوصه ي تظهرتالغموض ال

فدوره محدود جدا في تطوير  قواعد القانون التجاري لكن اذا كان للفقه دورا في انشاء 
 . 15هذه القواعد التي تتأثر فقط بتطور الحياة الاقتصادية

 القضاء :ثانيا
...( القضائية المحاكم والمجالس) ي قررتها الجهات القضائيةوهو مجموعة المبادئ الت

ا، ولما كانت نصوص القانون التجاري تعجز عن ملاحقة التّطور في أحكامها وقراراته
وفيق بين تلك تالمستمر في الحياة التجارية فقد بذل القضاء جهدا كبيرا لسدّ هذا النّقص وال

 .طور الذي لحقته التجارةالنّصوص والت

هم المصادر الرسمية نظرا لاستناد نجلوساكسونية من أ نظمة الأيعتبر القضاء في الأ
في جزء كبير من  (précédent judiciaire) لقضاء كثيرا الى ما يسمى بالسابقة القضائيةا

أحكامه و مفادها أن الجهات القضائية المختصة للنظر في نزاع معين أن تكون مجبرة 
مر يستتبع حتما تقيد هذا الأ  .الذي اعطي في الماضي لنزاع مشابهلإعطاء النزاع ذات الحل 

ية بالجهات القضائية الأعلى منها درجة و تقيد المحاكم العليا بأحكامها المحاكم الابتدائ
 . 16السابقة
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 خصائص القانون التجاري و نطاقه  :المبحث الثاني

عديد من الصفات ل، يتميز القانون التجاري بادنيرغم استقلاله الحديث عن القانون الم
لة لمسأري ليس بالتجاون القانق ااطند يدتحان (. مطلب أول)خرى التي تميزه عن القوانين الأ

ى المعيار الموضوعي و و هما التيار المرتكز عل السهلة نظرا لتنازع تيارين متعارضين
 (. مطلب ثاني)التيار الذي يركز رأيه على الأخذ بالمعيار الشخصي 

 خصائص القانون التجاري: الأول المطلب

من شأنها أن تبرر عدم تطبيق  يالتجاري بالعديد من الخصائص الت ز القانون ييتم
 :القانون المدني في الحياة التجارية ومن هذه الخصائص يمكن أن نذكر

 السرعة :الفرع الأول
يجب تتصف بالبطء حيث أنّه قبل إبرام العقد  التيعلى عكس الأعمال المدنية  

تتسم بالسّرعة ية فإن الأعمال التجار ... كلياتدقيق، احترام الشالمناقشة، تبادل الآراء، الت
ر في حياة التاجر ولكونها تزد على منقولات متجدّدة الاستهلاك، معرضة باعتبارها تتكر 

 .الخ...للتلف
 

 الائتمان والثقة :الثانيالفرع 
إن أغلب العمليات التجارية تتم بتأجيل الدّفع سواء بين التجار أنفسهم أو بين التجار  

الائتمان هذا  روابط متتابعة مما يخلق لديهم الثقة ووالبنوك هذا ما يجعل التجار يرتبطون ب
لا تتطلب الكثير من الإجراءات كما هو الحال في  التيما يترجم على قواعد القانون التجاري 

 .القوانين الأخرى 
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 قانون حديث النشأة وسريع التطور :الثالثالفرع 
حديث النشأة ولم يظهر  بالمقارنة مع القانون المدني فإنّ القانون التجاري هو قانون  

القانون  يعد. للوجود كقانون مستقل إلّا في عهد قريب تحت تأثير المتغيرات الاقتصادية
تحت  اتعديلات والتتميمللت ةحركة مستمرة وقواعده عرض وفي امتطوّر  االتجاري أيضا قانون

التجارة الإلكترونية  تنظم التيتأثير تطور الحياة التجارية، فنجد حاليا مثلا العديد من القواعد 
 .وهي أحكام لم تكن فيما قبل

 
 توسع رقعة النظام العام فيه :رابعالفرع ال

يقصد بفكرة النظام العام وجود قواعد آمرة لا تقبل مخالفتها من طرف الأفراد، القانون  
ذلك نظرا التجاري، ورغم احتوائه للعديد من القواعد المكملة، إلّا أنّه تكثر فيه القواعد الآمرة و 

 .لما تتطلبه الرغبة في حماية الأنظمة الاقتصادية وحماية حركة رؤوس الأموال

 
 ريلتجاون القانق ااطن: المطلب الثاني

 (فرع أول) عيوضولمر المعياري و هما التجاون القانق ااطند يدلتحن يرمعيايتنازع  
دى فنجد أن على حن يرلمعياد ابأحذ لأخن انه لا يمكأ إلا(. نثافرع )لشخصي ر المعياو ا
 (.فرع ثالث)ري مزج لدى وضعه لقواعد القانون التجاري بين المعيارين ئزالجرع المشا

 عي وضولمر المعياا: وللأرع الفا

ري استنادا الى معايير موضوعية يمكن لتجال العمجه جانب من الفقه الى تحديد ايت
 .17ري التداول و المضاربةاجمعها في معي

بها م لقائن اكاو ية حتى لرلتجال اعماالأعلى ري لتجاون القانق ابطير عيالمذا افقا لهو
يعد . را بها تاجم لقائن اكاو نية حتى لدلمل اعماالأني على دلمون القانق ابطيو  ر،تاجر غي
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 فيل قي. رلتجاون اية لا قانرلتجال اعماون الأقانر لمعياذا اهظل في ري تجالالقانون ا
رة لتجااية رحدأ مبن و نيواطلمن ابيواة لمسارة اشيا مع فكاتمر كثأن نه كار ألمعياذا اهر يرتب
ون لقانم الأحكال لعمذا اهوع خضزم مما يستلري لتجال العمزاول ايرد أن فل يسمح لكذي لا
 .ري لتجاا

د بعر لتجاا لم تعد حكرا علىية رلتجال اعماالأ نيبرر أنصار هذا المعيار طرحهم بأ
ل ستعماو افية رلمصل اعمالأكا المواطنينن بيل لتعاماية في رالتجب اساليلأباذ لأخم اتعمي
مختلفة م حكادة أحوابيعة ن طمل عماأعلى ق بطيطق أن لمنن امس لياذ  التجاريةوراق الأ
دأ مب مع  أكثر قيتف هو الذي  ساسالأذا هو أن بها م لقائص الشخاصفة ف ختلارد المج
 .18ون لقانم اماواة ألمساا

 
 لشخصير امعيالا: لثانيرع الفا

على شخص التاجر بغض النظر  ري لتجاون القانا نطاق في تحديد رلمعيايعتمد هذا ا
عمال ح جاء كنتيجة لاستخلاص أن دور الأان هذا الطر . عن طبيعة العمل الذي يقوم به

. التجاري و تمييزه عن غيره من الأعمال التجارية في الحياة العملية لم يفلح في تحديد العمل
ري ينظم مهنة التجار ، فهو قانون مهني يتظم لتجاون القاننصار هذا المذهب فان ابحسب أ

مذهب بتحديد الحرف التجارية و نشاط محترفي التجارة  و بذالك فان نقطة البداية في هذا ال
 . 19شخاص المنتسبين اليهاالأ
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أن ضاها مقت، و نيةولقاني الحجة انصار هذا الرأالتي استند اليها أ و من بين الحجج
، ية رلتجاالمهنة رة افي فك إلالها را يرتبد لا تجد يدلجن التقنياها ررلتي قم الأحكااغالبية 
 .20يةرلتجار افاتدلك امساري و التجال السجافي د لخاصة بالقيم اكالأحكا
 

 تينيظرلنن امري ئزالجرع المشف اقوم: ثالثلرع الفا
سسا على ؤيضا مجعله يأتي  أنسي رلفون ابالقانري ئزالجري التجاون القانر  اتأثن إ

ن كا و الذي 1807م عادر لصاانسي رلفري التجاون القانا بها ءجاالتي ية دلمااية ظرلنا
ية رحدأ مبون و لقانم اماألجميع واة المتعلقة بمساورة الثدىء امبام واضعيه أن مادو أيب
ون فالقان ،قة معينةبطبط تبرائفي يون طبقانظ حتفاإلامع ب يتناسلا لصناعة رة و التجاا
م يتر لتاجف ايرتعو ية رلتجال اعماون الأقانوص لخصاجه وعلى ون يكب أن يجري لتجاا
 .لعمان أه مرما يباشق ين طرع

داد بتعءت لتي جاا و من القانون التجاري الجزائري  2دة لماص انن ضحا مك والدو ذيب
لة وكالة بالعمولرة و السمسو ا لبيعل اجراء لأكالشردة لمنفامنها و ية رتجالل اعماض الأبع

 .الشخص الذي يقوم بهاصفة ت ية مهما كانرفهي تجا

ب تكتس، اذ ية بالتبعيةرلتجال اعماالأص لشخصية فيما يخاية ظربالنرع لمشذ اخأ 
بالتالي تخضع و ية رتجات لحاجار تاجن ها مدورية لصرلتجاالصفة انية دلمل اعماالأ
م لقائاشخصية ك أن لن ذيتضح م .نية دمت فارتصصل الأكونها في ري، رغم لتجاون اللقان
رع لمشذ اخعلى العموم، أ. نيةدلمأو اية رلتجاابيعته دد طلتي تحاهي  لعماالأه ذبه
ية ظرلنم احكاض أضافة بعاية مع دلمااية ظرلنري التجاون القانم احكاق أبيطلتري ئزالجا
 .لشخصيةا
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الأعمال التجارية: الفصل الأول  

 

 التيهو مجموعة من القواعد القانونية  الذي التجاري أن عرفنا القانون و  كما سبق
ة، فما هي التجاريوطائفة من الأعمال وهي الأعمال  التجارتحكم طائفة من الأشخاص وهم 

 ة؟التجاريفة تضفى عليها الص التيهذه الأعمال 

 التجاري ون من القان 2و 1، 0 ة في الموادالتجاريسرد المشرع الجزائري الأعمال 
ميّز المشرع بين  .ة على هذه الأعمال بنص صريحالتجاريفة صوبذلك يكون قد أعطى ال

أعمال تجارية بحسب  ،(0المادة )  هذه الأعمال وصنّفها إلى أعمال تجارية بحسب الموضوع
 .أعمال تجارية مختلطةو ( 2المادة ) ، أعمال تجارية بالتّبعية(1المادة ) الشّكل

ترتبة لمر اثالااو نية دلمل الأعماو اية رلتجال الأعمان اقة بيرلتفاهمية أ :المبحث الأول
 ن ذالكع

لحكم ة ــنيدلمل ااــلأعماتاركا ة ــيرلتجال ااــلأعمم إلا ايحكري لا اــلتجون اانــلقإن ا
بها التي تتم عة رللسة عارامري جاء لتجال اخاصة للعمم حكاأضع ان و. نيدلمون القانا
 .ري لتجاط النشااعليه وم يقذي لن ائتماإلاية وتقو  ت،لمعاملااه ذه

 نيةدلمل الأعماو اية رلتجال الأعمان اقة بيرلتفاهمية أ: المطلب الأول
ــــدة يدحي عــــواي نــــنية فدلمل الأعماو اية رلتجال الأعمان ايــــبــــز لتميياة ــــهميــــر أهظت 

 :وص ما يليلخصوجه اى ــــعلنذكر منها 

 عمال التجاريةالسعي وراء تحقيق الربح في الأ :وللأ ا رعلفا
ــم لــو لى ـبح حتـرلـق اى تحقيـلـدف إه يهـناى ـبمعنـل بمقاب إلام يتري لا لتجال العمن اإ

في  وأ  ــرعلتبل ابيــى ســعلم تــلا يري اــلتجــل العمن اهذا ما نفهم منه أ .لاــبح فعــرلق اتحقــي
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لى دف إه لا يهـنأه ـخصائصـم همن أالذي ني ـدلماعكس العمل ا هذ .أعمال خيريةسياق 
 .بحرلق اتحقي

 
 لقضائيص اختصاإلااختلاف : لثانيرع الفا

ص و هذا لكون  اـــابع خطـــة بـــيرلتجات ااـــعزلمنافردت الانظمة القانونية عبر العالم اأ
 ــدوللــض ابعل ـا جعــمـذا ـه، ةــخاصراءات ـجو اعة ــرلسب نوع من اـلطا يتــفيهــل لفصا

ت اــعزلمنااي ــففصل لاد انــســرع المشــر، اعتمد ائزالجفي ا. ةــيرلتجام ااكــلمحم ااظــن تعتمد
، منفصلا عن (القسم التجاري )قسام خاصة لها لكن في أ يةدلعام ااكــلمحاى ــلإة ــيرلتجاا

ـص و ـمتخصري اــتجـود نظام ـجوى ــعلــب تريت. ةـنيدلماايا ـلقضافي القسم الذي يفصل  
دني للنظر في لمالقسم ا صختصادم افع بعدلـوز اـه يجــنأني ـدـلمء ااــلقضـن اـع لتقــمس
 .ري تجات ذات طابع عازلمناا

ون لقانن اية بيدلتقلياقة رلتفاعلى ت بقألتي و ا رأسها فرنسا،على دول، لض ابعذت خأ
ت عازلمناافي ظر بالنرد ينفل مستقء قضاص صيتخدأ ني بمبدلمون القانري و التجاا
م يتم ل ،597722سنة نية دلما جراءاتللإ ون قان أول دور ص ذمنر و ئزالجا ماأ. 21يةرلتجاا

لى وتتم، عاص ختصاباية دلعام المحاكث تختص احياعتماد قضاء تجاري متخصص، 
 23جتماعيةإلاة و ، العقارينية دلمت اعازلمنان اها مرغيوية رلتجات اعازلمناافي ل لفصا

 .24زاعلنابيعة ب طحسم قساالأم ماألقضايا الة دوجم تتو 

                                                           
   .المدنيةمن ضمن النظام القضائي الخاص بالنزاعات محاكم استثنائية  تعد المحاكم التجارية في النظام القضائي الفرنسي 21
، راءات المدنيةلاجاو المتضمن قانون  5977يونيو  0 الموافق ل 5107صفر عام  50المؤرخ في 77/512رقم  أمر 22

 (.19/17/5977ل  21 ج ر عدد) المعدل و المتمم،
ن لناشئة عت اعازلمناف افي مختل ختص بالنظريذي لري التجاا ملقسابينها ن مدة أقسام لى عم المحاكاحيث تقسم  23
 .يةرلتجات المعاملاا
 50في المؤرخ  10/19بموجب القانون رقم رقم  1966لسنة راءات المدنية لاجون اقانء لغاد احتى بعك لذكر لأمابقي  

 .../...    حيث تنص  راءات المدنية و الاداريةلاجون اقان ، يتضمن0110فبراير  01الموافق ل  5209صفر عام 
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م ما هو إلا قساألى م المحاكم افي تقسيرع لمشاه دعتمذي الم التقسيعلى العموم فان ا
نما ض الدعوى و افرلا تص لمختم القسر القضية في غيل اففي حالة تسجي ،إداري تقسيم 

 .25لمعنيم القسالى ل اتحا
 

 تاــبلإثاالتباين في طرق : ثثاللرع الفا
ــذا ما يمكن استنباطه من نص  هو مة  راــصيخضع لقيود ني ــدلمــزام التإلات اــثبن اإ

و سمح بالإثبات بشهادة الشهود في وجود أو التي لا تني ــدلمون اانــلقامن  333ـادة  لما
ة تستثني المواد التجارية نفس المادبالمقابل لكن . دج 511 111انقضاء التزام تفوق قيمته 

استثناء أكدته المادة . ..."في غير المواد التجارية"حيث بدأ النص بعبارة  من هذا الاجراء
و بجواز ة  ـيرلتجال اائـلمساي ـفت اـلإثباة ـيرحـدأ بمبمن القانون التجاري و التي تقر  11
زع اـلمتنالمبلغ ايمة قت مهما كانن ئرالقود و الشهدة امنها شهال سائالوبكافة ت لإثباا

 .26هــعلي

                                                                                                                                                                                     

   المحـــــكـــــمـــــة هـي الجـــــهـــــة الـــــقـــــضـــــائـــــيــــة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام ": منه على أن  10المادة .../...
والـتـجـاريـة والـبـحـريـة  ةالمدني لاسـيـمـا القضاياتـفـصل المحـكـمـة في جـمـيع  . يمكن أيضا أن تتشـكل من أقطاب متخصصة

تـتـم جــدولــة الـقــضـايـا أمـام الأقــسـام حـسب طــبـيـعــة  .والاجـتمـاعـيـة والـعـقـاريـة وقـضـايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا
 .." .النزاع

في جميع و المختص بالنظر ي هندلمم القسايبقى م، قسالأكل اتنشأ فيها م لتي لم المحاكافي  متعامل بهنه ر أغي 24
راءات المدنية و لاجون اقانمن  10و هو ما أشارت اليه بصفة صريحة المادة  .لاجتماعيةالقضايا ء اباستثنات عازالنا

 .الادارية 
25

في حالة جدولة قـضية " : لسادسةراءات المدنية و الادارية بنصها في فقرتها الاجون اقانمن  10المادة و هو أمر تجيزه  
بعد إخبار رئيس  ، إلى الـقـسم المعني عن طـريق أمانة الضبط الملف يـحـال  ام قسم غـير القسم المعني بـالـنـظـر فـيـهـا، أم

 ."المحكمة مسبقا
 : ري تجا دعقكل  تيثب": حيث تنص هذه المادة  26

 ،سميةات ردبسن 1 –
 ،فيةرعات دبسن 2 –
 ،لةومقبرة وبفات 3 –
 .../...،سائلربال 4 –
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ة ــلكتابــب الطيتــث حيس بالمطلق يــة لـيرلتجال اائـلمساي ـفت اـلإثباة ـيرحـدأ مبــن لك 
ة ـــيرلتجات اكاـــرلشس ايـــتأســـد عقـــل ا مثـــتهطورخو ا ــلأهميتهظــرا نــود لعقــض اي بعــف
، كل (من القانون التجاري  221ها المادة تقابل التي من القانون المدني و 250المادة )

و ع ـــبيـــد عق، (من القانون التجاري  19المادة )ري اـــلتجـــل المحالتصرفات الواردة على ا
 ...نلسفـــن اهر

ظرا ن، يلهاطتعرة و لتجااقلة رعالاثبات في المواد التجارية مرده عدم  عتماد حريةإ ن إ
رة لما هو عليه الحال بالنسبة للأمور المدنية، مغايرات عتباإية تحكمها رلتجاة الحيان الأ

لا يتأتى  هو ما ، ورواتلثداول اعة ترسق ين طربح عرلق اتحقيحيث تهدف التجارة الى 
 .لشكاود و الألقيل اكن ية مرلتجاانية ونلقات افارلتصت اثبار ايربتح إلا

م لعام ااظبالنق ة لا يتعليرلتجال المسائافي ت ثباإلاية رحدأ مبأن لى رة اشاإلادر تج
 .فقطبالكتابة ت ثباإلاراط شتو اعلى مخالفته ق تفاإلاو بالتالي يجوز 

 
 ن المدينين بين لتضاما: رابعلرع الفا

د المدينين بالوفاء حم أنه متى قاأني دلمون القانافي  المدينينن بين لتضاماب ديقص
ن و لا يــمجتمعن أو يــردمنفن نيــدلماة ــالبطمن ئــداللــوز ا يجــكم، نيرــلآخاة ـمـرئ ذتببالدين 

 .ءفاولض افيحق لأي منهم ر

ني وانـقـص نـد جإذا و إلا المدينين نيـبـون يكلا نية دلمل المسائافي ن التضامن إ
ل ائــلمساي ــا فــمأ.  27نيدلمتعاقن ابيق تفااوجد ن أو لتضامذالك اعلى ص يح ينرص
يح ــرصق اـتفــد اجإذا و إلاــد حري وااــتجن يــدبن المدينين يــب ــرضمفتن امــة فالتضــيرلتجاا

                                                                                                                                                                                     

 ،نفيطرلا رفاتدب- 5./.....
 ."لهاوقبب وجولمحكمة ى إذا رأت ارخأسيلة وبأية أو بالبينة ت بالإثبا 6 –

27
ن ونما يكض، وارلا يفت نينيدلما نبيأو  نئنيادلا نبي نلتضاما: " من القانون المدني بنصها 051و هو ما تؤكده المادة  
 ".نولقانافي  صنق أو تفااعلى ء بنا
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في الحالات التي المدينين غير جائز ن يــبن امــلتضد اتبعاـسلكن ا. نامـلتضــدم اى عــعل
ن، امــــلتضاكة ــــري شــــف عليه الحالــــو ا هـكم من القانون التجاري ،ـر مص آنيستوجبه فيها ـ

ر لتاجاصفة ن بالتضامء كاــــرللشأن ى ــــعلالقانون هذا من  551:أولادة اــــلماي ــــضتقــــث حي
 .كةرلشون اين دعن بالتضامد و يدتحر غين مون لومسئم هو 

ـم عدي ـفرة اـلتجت ااـلبطع متـمم جـية تنسرلتجال المسائافي  ينيندلمن ابين لتضامإن ا
ـود جوة ـينرى قـعلـوم يقري اـتجـرف ى عـلد إتنـي تسـهن، و امليـلمتعن ابين ئتماإلاو لثقة ا

ى ـلإة ـحاجـر بغيـد حري و ااـتجن يـدمعا بم مهزالتالى إ ينيندلمات فعدكة رلحة مشتـمص
. يجابياأو اسلبيا ن لتضامرض ابالتالي يفتو  .رةحماية للتجاون لقاناي ـفـص نق أو اـتفا

حاجة دون يضا م أهددتعد عنن ئنئدالن ابيأو م هددتعد عنن ينيدلمن ابين لتضامرض افيفت
 . يحرصق تفاالى أو ا ون لقانافي ص لى نا

طر خن ئدالب ايتجنري إذ لتجان ائتماإلام عدلى ن التضامراض افتدة اقاعدف ته
ء فاوية بالرلتجات المعاملااية وعة تسرلى سإؤدي كما تن، ينيدلمد احس أفلار أو إعساإ
  .مهددتعد عنن ئنيدالد احألى إ

 
 من عدمها ءفاوللمهلة منح : سلخامرع الفا

ق، يمنحها ستحقاإلايخ رتاد بعء فاوللذا كان المدين يستفيد في المواد المدنية من مهلة إ
ن اـئتمر الإـة لعنصـحمايري و اـلتجون اانـلقاـف،  28، شريطة أن يكون حسن النيةلقاضيياه اإ

في اعتبر  إلاو ستحقاقها ايخ رمته في تاذتبة في رلمتون ايدبالء فاوبالن يدـلمزم اـيل ،ةـلثقو ا
من  215دة اـلمـما تقتضيه اا لـفقرض نفسه لشهر الافلاس ويعو فع دلن اعف قوحالة ت

                                                           
، نيدلما لمركز اظرنء للقضاز ونه يجأ رغي" :من القانون المدني بنصها 005فقرة الثانية من المادة و هو ما تدعمه ال 28
ء بقاإمع  ذلتنفيا اوقفويوان سنة ة ده مذوز هتتجاوف دون أن ظرآجالا ملائمة للا ويمنحأن ية دلاقتصااللحالة ة عاارمو

 ".على حالهار ولأماجميع 
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المواد ي ــفن يــدلمد اتفيــيسلا . نئنيــدالاة ــى جماعــه علـلواموزع أتو  29ري اـلتجون اانـلقا
 .ستثنائيةظــروف ا يــف إلاء اــفولاة ــمهلــن م يةر اــلتجا
 

 لقضائيةالمهلة ذار و اعإلاث حين م: دسلسارع الفا
لاعذار و المهلة القضائية بين تظهر اختلافات عديدة بين القواعد الاجرائية المتعلقة با

 . و الأعمال المدنيةية رلتجاعمال االأ

 ث الإعذارحين م :أولا
البته طبم، أي نيدلما بإنذار إلانية دلمواد المافي ذار عالإكقاعدة عامة لا يكون 

د فق، يةرلتجال المسائاما في أ. نيرحضلماة طسواليه بن اسمية تعلرقة وربمقتضى ء فاوبال
م يتأن يكفي ل بء، فاوسمي بالرلف التكليالى انه لا حاجة أعلى ري لتجارف العرى اج
عة في رسن مرة لتجاالبه طلما تتظرا نوي ، شفر اطباخأو قية رببدي أو عاب اطبخذار عإلا
 .30نيدلمون القاناما قضى به ج يلها بانتهاطتعوز فلا يجراء جإلا

 لقضائيةالمهلة ث احين م :ثانيا
م ل، و كلذحالته ت عدستاذا امه زالتاها فيذ مهلة ينفن يدلمايمنح أن للقاضي وز يج 

لشفقة رف الا يعري لتجاون القانن الك. م جسيرر ضل لتأجيذا اهراء جن من ئدالق ايلح
ض عليه جزاءات صارمة تصل الى حد إشهار إفلاسه و البدء يفر نما إر و لمقصن ايدالمب

 .31ري اـلتجون اانـلقمن ا 215ة طبقا للمادضده ،  جراءات التسوية القضائيةفي إ

                                                           
 نعا، إذا توقف رجتا نيك مل ولص و لخان اوخاضع للقاني ومعن صشخأو  رتاجكل على  نيتعي ": و التي تنص 29
 .".سلإفلاأو القضائية اية ولتساءات ارجح إفتتاا دما قصوي رخمسة عشى دفي مار رلي بإقديأن  فع دلا

30
 .09، ص 0112دويدار هاني ، أساسيات القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، مصر ،  -العريني محمد فريد : راجع 
 نعا، إذا توقف رجتا نيك مل ولص و لخان اوخاضع للقاني ومعن صشخأو  رتاجكل على  نيتعي ": و التي تنص 31
 ".سلإفلاأو القضائية اية ولتساءات ارجح إفتتاا دما قصوي رخمسة عشى دفي مار رلي بإقديأن  فع دلا
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 دملتقاس و الاـــلإفاالفرع السابع من حيث 
بالإفلاس و و الأعمال المدنية جليا فيما يتعلق ية رلتجاالتمايز بين الأعمال ايظهر 

 . يلي التقادم و هو ما نستعرضه في ما

 سفلاإلاث حين م :أولا
ري، لتجاون القانمن ا 051دة اـلمص انـفقا ل، ونهويدفع ن دعر المتوقف لتاجرض ايتع

ر لتجاغير اا ــمالدائنين أة ــى جماعـه علـلوامأع ـيوزتو ه ـفلاسر إهـي شـفل يتمثرم صازاء لج
ــرين و معســهم يقال أنهم نويدبء اــفولــن اعلمدنية فاذا عجزوا و الذبن يخضعون للمواد ا

 .32رلإعسام ااظيسمى بنم اظلنرضون يتع

 دملتقاث احين م :ثانيا
من تاريخ  سنة( 51)رة عشس خمء بانقضايكون نية دلمت امازالتإلادم قاتل أن لأصا

دة عادم ية فهي تتقارلتجات امازالتإلاما ، أ33كلف ذعلى خلاون لقانص اناذا  إلاالالتزام، 
ية رتجاون يدبن ميزلملتر ايرفي تحرع لمشن اغبة مك رل، و ذهذا نمر قصدد أبمضي م

في رع لمشص افن. دةيدلجم اتهطلأنشم غهرتفو عة رلساجه ويمة على دلقم اماتهزالتن ام
لة لنقل ولعما دعق نعء أو لأشياانقل  دعق نناشئة عى وعدل ك" :ج .ت.ن قم 61دة لماا
لكلي ع الضياافي حالة المذكورة لمهلة اه ذي هرتسو. ةدحوا سنةل خلا طسقتء لأشياا
 نمى رلأخال اولأحافي جميع ل وولمنقء الشيا مفيه تسلي بيجي كان ذلم اوليا نماء دبتا
 .34....."ضه عليهرعأو ليه إسل ريخ تسليمه للمرتا

 
                                                           

32
 .15ع سابق، ص دويدار هاني ،مرج -العريني محمد فريد : لمزيد من التفاصيل ، راجع  

 نسنة مل فع خلارتأن  بيجمثلما هو عليه الحال بالنسبة لدعوى ابطال العقد لتعرض أحد المتعاقدين للغبن و التي  33
 (.من القانون المدني 91المادة ) دلعقايخ رتا

34
مرجع سابق،  ،السيد الفقي محمد: ،  راجعنيةدلمل الأعماو اية رلتجال الأعمان ابي لمزيد من التفاصيل حول أهمية التمييز  

 .19-11ص ص 
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 ةنيدلمل الأعماو اية رلتجال الأعمان ابير التمييز معايي: المطلب الثاني

ل لأعماو اية رلتجال الأعماا نيـبـز لتميير امعاييـرا في تحديد كبيـب الفقه دورا لع
ص خـلشاا ـبهوم ـي يقـلتاة ـنيولقانل ااـلأعمل اـتحليو ة ـسيستند هذا التمييز الى درا. نيةدلما
ـل لعمـن اعـز ه يتميـي تجعلـلتري و ااـلتجل العمزات امميت و سماص ستخلال اـجن أـم
ــوم تقل اــلأعماهذين الصنفين من ن يــبــز للتميي ظهرت يــلتت ااــيظرلنــم اهإن أ .نيـدلما

 .روعلمشأو الة ولمقاداول و الت، ابة رلمضااهي و ية دقتصارات اعتبااى ــعل

  (Critère de la spéculation)بة رلمضاا معيار: وللأرع الفا
الى أن المعيار المميز  رينوو  ليون كانعلى رأسه الأستاذان الفقه  جانب مندى اـن

، هو من الناحية الجوهرية في نظرهم ،التجاري  فالعمل. 35بةرلمضااللعمل التجاري هو فكرة 
ـق ـلتحقيـدف ـيهـل ـعمـل ـكفبالتالي . عمل مضاربة أي عمل يسعى أساسا الى تحقيق الربح

 .36للعماة ــجانيمـرع أو ـلتبـرف اـلا تعرة اــفالتج، اــيرلا تجاــعمـد ـبح يعـرـلا

، نيدلمــل العمري و ااــلتجــل العمن ايــبــز ة للتمييــكافيــر ها غيــدحوة لــيظرلنا هذه
ة ـيرالا تجاـعمـت أي ليسـفهـك لذمع و بح رلق الى تحقيدف إتهل لأعماان مر لكثيك افهنا
و ( لمحاميو اأ ـدسـلمهنـب و اـبيطلـرة مثل اـلحـن اـلمهب احاــصن و أعيـزارـلممثل عمل ا)

ق تحقيل جن أمر ليس لتاجابها وم عمالا يقك أهنال بالمقاب. نيةدعمالا مظل أفهي تك لذمع 
تدرج ضمن الأعمال ي ـفهـك لذع ـمو لتكلفة ر اسعن مل ع بأقـلبيرة أو ااـالبيع بالخسـبح كرلا

 . التجارية 
 

                                                           
35

 .12مرجع سابق، ص  دويدار هاني ، -العريني محمد فريد   
36

 .12، مرجع سابق، ص  محمد السيدالفقي :أنظر 
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 (Critère de la circulation)داول لتا معيار: لثانيرع الفا
التي نص عليها التقنين التجاري الى أن جميع الأعمال التجارية  Thaller تاليرذهب 

يحكمها مبدأ واحد و ذالك رغم عدم قيام التجانس بينها و يتبلور هذا المبدأ في فكرة 
 .37التداول

ا ـــكتهرحط يـــى تنشـــعلد اعـــيســـروة و لثـــك ايري لتحـــمريـــل عمـــل فك ،ستنادا الى ذالكإ
ــود و كرة ــي حالــي فــهــروات و لثول ااــي تتنــلتل ااــلأعماا ــم، أةــيرة تجاـــبيعـــر ذو طيعتب
ة ــليــواد أومري تــيشــذي لانع ــلمصب ااحــصــل ة كعمــنيدة مــبيعــن طمــر فتعتبرار تقــسا

ـر لأخن مكان لسلع مل ابنقوم يقذي لل الناقل اعم ،للمستهلكا ــيبيعهو لع ــى ســلإا ــيلهولتح
 .38كا للمستهلـلع ليبيعهـلسري اتـيشـذي لر ااجـلتـل اعمو 

ـداول و لتـر اا عنصـفيهر فـوي يتـلتل ااـلأعمـن امك اـهنأن ة ـيظرلناه ـذعلى هب ما يعا
لعة ـلسافع دين مأول نه م اغرو الذي عي زرالالمنتج ل انية كعمدعمالا مر أتعتبك لذع ـم
 39.لكنه لا يعتبر تاجرا ـداولللت

 
 (Critère de l'entreprise)روع لمشأو الة ولمقاا معيار: ثلثالرع الفا

ارية لأي عمل لا يستند أبدى اتجاه حديث من الفقه رأيا مفاده أن اعطاء الصفة التج
ها هذا الصورة التي يمارس بنما الى و صفة الشخص القائم به و إالى هدفه أو جوهره أ

ي أ روعلمشأو الة ولمقاعلى ذالك فالعمل االتجاري هو العمل الذي يتخذ شكل ا بناء. العمل
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عمال ن و القانون التجاري هو قانون الأيتم على وجه التكرار بناء على تنظيم مادي معي
 .40روعلمشأو الة ولمقاالتي يتوفر فيها عنصر ا

 إلابح ــرلــق اتحقييهدف الى ن اــكــرد و إن لمنفــل العمفان اة ــيظرلناه ــذهاستنادا الى  
 . اـبيعتهطة بـيرلتجال ااـمى بالأعمـا يسـمل ـة تتجاهـيظرلناه ذـهأن ا ـا كمـيرتجاــر ه لا يعتبــنأ

لا ــفري، اــلتجون اانــلقــق ابيطلتــورا محــر يعتبر اجــلتأن اة ــيظرلناه ــذهب حاــصــرى أي
ه ـذه لهـفراحتل الاـخن من لكو ية رلتجاال قيامه بالأعمال خلان لصفة ماه ذهــب يكتس

 .41ــروعمشل كــي شــا فــه بهـقيامل و اـلأعما

ن يــبــز للتمييــق قيط دابــع ضــضوى ــعلدرة اــقــر ا غيــنهأة ــيظرلناه ــذى هــعلب اــيع 
ل كــي شــفم تــتلكنها ة ــنيدمــل لأصاي ــفــن مهك اــفهن، نيــدلمــل العمري و ااــلتجــل العما
 .ءباطلأدات اعيان، و سيدلمهنب اكمكاتاريع بيه بالمشــش

  

ر اـمعيد اـيجإي ـح فـتفلـم لن مجملها ن لنا أيـابقة يتبـلست ااـيظرلنـرض اعل خلان م 
هذا . ضبعــلاها ــبعضــل ا تكمــنهــر أغي، نيــدلمــل العمري و ااــلتجــل العمن ايـبـل للفصـق قيد

كثر من نظرية حسب التلائم مع أء في العديد من الدول الغربية يطبق اــلقضاما جعل 
 . القضية المطروحة في النزاع

ة ـــيظرنـــن مـــل بكـــذ خـــري أئزالجـــرع المشـــد أن انجري، اـــلتجوع لتقنيننا اجرالــب
ية في رلتجال اعماله للأوتناد عنك لروع  و ذلمشاة ـــيظرنـــداول و لتاة ـــيظرن، بةراـــلمضا
 .من القانون التجاري  2و  1، 0واد لمص ان
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نواع الأعمال التجاريةأ: المبحث الثاني  

تتم بين التجار أو الذي ينظم العلاقات التي ذا كان القانون التجاري هو ذالك القانون إ
 .الاخيرة يكون محلها الأعمال التجارية فما المقصود بهذه

لكن يفهم بأنها تعني كل " الأعمال التجارية"مصطلح رغم عدم وجود تعريف دقيق ل
لأعمال حسب ه اتقسم هذ. و تحقيق الربح سترزاقالإالاعمال التي يقوم بها الشخص لأجل 

جارية بحسب الشكل ت، أعمال (أولمطلب )تجارية بحسب الموضوع أعمال  لىغرضها إ
 مطلب)تجارية مختلطة ، و أعمال (ثالثمطلب )بالتبعية   تجارية، أعمال (مطلب ثاني)

 (.رابع
 الأعمال التجارية بحسب الموضوع: الأول المطلب

لسرد هذه الأعمال وجعل  التجاري من القانون  0 خصص المشرع الجزائري المادة
نتبعضها تجارية ح فرع )وهي الأعمال التجارية المنفردة ة واحدة قام بها الشخص مر  ى وا 

فرع ) ة في شكل مقاولةالتجاريلأعمال و تسمى با الأخرى فتقام في شكل مقاولة اأم (أول
 .(ثاني

 المنفردة الأعمال التجارية: الفرع الأول
ظر عن نهذا النوع من الأعمال تجارية ولو تمت مرة واحدة فقط وهذا بغض اليعد 

  :كالآتيصفة القائم بها إن كان تاجرا أم لا وهي 

 راء من أجل البيعالش :أولا
عادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها أو شغلها يعد عملا تجاريا كما كل شراء للمنقولات لإ 

ابقتين أنّ المشرع يتّضح من الفقرتين الس .ة بيعهاشراء للعقارات لإعاد كلهو الحال أيضا ل
عملية  مأن تت: عملا تجاريا وهي الشراءليشترط صراحة توفر ثلاثة شروط لاعتبار هذا 
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هو إعادة  الشراءأن يكون القصد من  اضافة الى أو عقار على منقول الشراءأن يرد  الشراء
 . الربحالبيع وتحقيق 

 الأعمال المصرفية :ثانيا
ة واستلام الودائع التجاريتقوم بها البنوك لفتح الحسابات  التيوتتمثّل في تلك الأعمال 

تجني فوائدها  فالبنوك.تراضها بفائدة أعلىقتعيين ا مالنّقدية من المدخرين مقابل فائدة معينة ث
من اختلاف النسبة التي تعتمدها بين ما يعطى للمدخرين كنسبة فائدة و ما يقتطع من 

 .42المقرضين كخدمة الدين

  (Les opérations de change)أعمال الصرف :ثالثا
: رف بهذا المعنى يتم على نوعينأخرى و الص رف مبادلة عملة بعملةصوالمقصود بال

سليم المباشر والفوري في ى عن طريق التود بنقود من عملة أخر صرف بدوي وهو مبادلة نق
نفس المكان وصرف محسوب يتم فيه تسليم النّقود في مكان معين واستلام مقابلها بالنّقود 

 .الأجنبية في مكان آخر

تذر أعمال الصرف فوائد لمكاتب الصرف و للبنوك، و ذالك نظرا لاختلاف قيمة 
أورو   5فمثلا نجد عند بنك ثمن شراء . القيمة عند بيعها الصرف عند شراء العملات عن

فهذا الاختلاف في القيمة يعد مضاربة و منه . دج 520دج أما ثمن بيعه هو  521هو 
 .   يجني البنك عوائده

 أعمال السمسرة أو الوساطة :رابعا
ادة مسرة أو الوساطة هو تقويم أو توفيق بين طرفي العقد وذلك مقابل أجر معين عالس

عد هذا العمل تجاريا كون السّمسار أو الوسيط وي فقة،ما يكون بنسبة مئوية من قيمة الص
                                                           

42
و سيارة فيفرض أو لكن عند طلب قرض  لشراء مسكن  كفائدة للمدخرين  %0.1ن البنك يعطي أن نتصور أفيمكن  

  .هذا الاختلاف يجني البنك عوائده و من % 1او  %7عليك أن يأخذ البنك فائدة في حدود 
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، وتجدر الإشارة أن السّمسرة تعد دائما عملا الربحساهم في تداول الثّروات بقصد تحقيق 
 .ن يتوسط بينهماالذيللقائم بها عكس أطراف العقد  بالنسبةتجاريا 

و (agents immobiliers) كر عمل الوكلاء العقاريين من أعمال السمسرة يمكن ان نذ
و يأخذون مقابل ذالك نسبة  اتو تأجير العقار طون بين الراغبين في شراء، بيع أالذين يتوس

 .من قيمة الصفقة

 الأعمال الخاصة بالعمولة :خامسا
الوكيل "يسمى م شخص ياقي فو تتمثل فقات وسط في إتمام الصعمال التع من أ هي نو 

تصرفات قانونية باسمه الشخصي ولكن لحساب الغير مقابل أجر يكون  بإجراء "ولةبالعم
من هنا تكون الوكالة بالعمولة عملا تجاريا  .(Commission)عادة بنسبة مئوية تسمى العمولة 

صرف المبرم من طرف الوكيل حتى ولو تمت بشكل منفرد وبغض النظر عن طبيعة الت
صرف ل فلا تعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان تاجرا أو كان التّ للموك بالنسبةأمّا  .بالعمولة

 .هموضوع الوكالة متعلقا بتجارت

فإنّ انون التجاري قمن ال 0ة المنفردة المتضمنة في المادة التجاريبالإضافة إلى الأعمال 
أعمالا  تأضاف، 599143 في الصادرشاط العقاري و من المرسوم المتضمن الن 2المادة 

 :وهي تجارية أخرى 

                                                           
 النشاط  المتضمنا  5991ة مارس سن 15ل  قالمواف 5251رمضان عام  11 مؤرخ في 91/11 تشريعي رقم مرسوم  43
 (.11/11/5991ل  52 ج ر عدد)  العقاري  
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 هيئة لأوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرهااء أو التكل نشاطات الاقتن :سادسا
قتناء الأوعية العقارية بهدف بيعها أو تأجيرها، هذه نشاط يكون غرضه إ لك و تعني

 الربحلا تشترط في المشتري نية البيع وتحقيق  من القانون التجاري  0ة المادة وعكس الماد
 .بيع أو تأجير لعقارات كلة لالتجارية الي صفمما أعطى بالت

 وسط في بيع الأملاك العقارية وتأجيرهاأعمال الت :سابعا
ة عملا تجاريا، أضاف المرسوم إضافة إلى اعتبار التّوسط في بيع أملاك عقاري

ة بحسب التجاريتأجير الأملاك العقارية إلى قائمة الأعمال  5991سنة  الصادرشريعي الت
 .الموضوع

 :سيير العقاري لحساب الغيرأعمال الإدارة والت :ثامنا
من المرسوم التّشريعي المذكور أعلاه،  2ة المادمن  1 وهذا ما جاء في نص الفقرة

نايات الجماعية تتم في إطار الملكية المشتركة للب التيويقصد بهذه الأعمال تلك النّشاطات 
 .ر أعمال الإدارة والتّسيير أعمالا تجاريةبالتّالي تعتب و (Conciergerie) كنية أو التجمعات الس

 
 الأعمال التجارية على شكل مقاولة: الفرع الثاني

ي تتم في تبر المشرع الجزائري الأعمال التة المنفردة اعالتجاريإلى جانب الأعمال 
ة على شكل مقاولة تلك المشاريع التجاريشكل مقاولة أعمالا تجارية، والمقصود بالأعمال 

قدرا من التّنظيم لمباشرة الأنشطة الاقتصادية، ويمكن أن يكون نشاط المقاولة  تتطلب التي
ذو طابع تجاري أو زراعي أو خدماتي وذلك بتضافر عناصر مادية وبشرية، ويقتضي هذا 

 :ة على شكل مقاولة هيالتجاريالتّنظيم توفر عنصر الاحتراف والحضارية، والأعمال 

 العقاراتمقاولة تأجير المنقولات و  :أولا
كرار ة أنشأت بغرض ممارسة عملية التأجير على سبيل التويشترط أن تكون المقاول

 .بقصد المضاربة
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 حويل والإصلاحمقاولة الإنتاج، الت :ثانيا
الصّنع موجهة لتلبية  يقصد بمقاولة الإنتاج إنتاج مواد نصف مصنعة أو كاملة 

على تحويل المواد الأوّلية إلى مواد  كان، أمّا مقاولة التّحويل فينصب عملهاحاجيات الس
يانة فيقوم نشاطها لاك، أمّا مقاولة الإصلاح أو الصنصف مصنعة أو إلى سلع قابلة للاسته

دعات الميكانيك، إصلاح بصفة متكررة مثل عمل مستو ... على إصلاح الآلات، المحركات
 .44...لفزيون أجهزة الت

 رضمقاولة البناء أو الحفر أو تمهيد الأ  :ثالثا
التعاونيات  مثل ما تقوم به ويتمّ هذا النّشاط على ترميم المباني، تشييد مباني جديدة 

 .، إقامة الجسور، حفر الأنفاق وقنوات المياه(les promotions immobilières) العقارية 

 وريد والخدماتلتمقاولة ا :رابعا
ة ومستمرة لشخص وريد عقد يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم سلع بصفة دوريالتان عقد 

و  بالحليبمع ملبنة قصد تموينه دوريا  ( superette)مثل تعاقد محل لبيع المواد الغذائية  آخر
ي تقدّم خدمات تلك المحلات و الدواوين التأمّا مقاولة الخدمات فيقصد بها . مشتقاته

لعاب قاعات و ساحات الأ للجمهور مقابل دفع مبلغ معين مثل أعمال الحمامات العمومية،
(salles de jeux ou manèges pour enfants)إلخ...، الفنادق. 
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طحية أو مقالع الحجارة و منتوجات الأرض مناجم السمقاولة استغلال المناجم وال :خامسا
 الأخرى 

يقصد استغلال المناجم عملية استخراج المعادن من باطن الأرض أو من سطحها، 
ا مقالع الحجارة فعملها تقصد تحويل الحجارة أم... هبذر بالبترول، الغاز، السواء تعلق الأم

 .إلى رخام أو رمل يستعمل في البناء وممارسة هذه الأعمال بصفة متكررة يعد عملا تجاريا

 مقاولة النقل: سادسا
 إن. نقل البضائع أو الماشيةفي  وأنقل الأشخاص المقاولات المتخصصة في ويشمل 

 .بحر ة لتوفر عنصر تحقيق الالتجاريالأعمال  إنشاء مقاولة لهذا الغرض يعد من

 ستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري إمقاولة : سابعا
تعلق باستغلال أماكن تجلب ذالك النشاط المستغلال الملاهي العمومية هو إن إ

ينما، ويشترط في القيام بهذا العمل على شكل ر مثل حدائق التسلية، قاعات السالجمهو 
ل مفكر أو فنان ما في شكل نتاج الفكري فيقصد به استغلال عمأمّا استغلال الإ. إمتهان
 .إنتاج الأفلام أو الأشرطة ستوديوهاتأمثل عمل دور النّشر و مقاولة 

 أمينمقاولة الت :ثامنا
 يتعهد للمؤمن له الذي (assureur) يقوم به شخص يدعى المؤمن الذيشاط وهو الن

(assuré)  حة مسبقة، وعمل مقاولة قد تلحق به وذلك مقابل دفع من لتيابإصلاح الأضرار
لأنّ شركة التّأمين تعمل  الربحلأنّه يقوم على أساس المضاربة وتحقيق  التّأمين يعد تجاريا

تجنيها عند إبرام عقود  التيكل ما في وسعها قصد عدم تعويض مبالغ أكبر من تلك 
 .أمينالت
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 عموميةمقاولة استغلال المخازن ال :تاسعا
ريد قصد تخزين سلع تابعة لأشخاص و يقصد بهذا النشاط فتح مستودعات وغرف التب

 .آخرين مقابل إتاوة

 لع الجديدة بالمزاد العلنيمقاولة بيع الس :عاشرا
اغبين في عمل التوسط والتقريب بين الراغبين في البيع والر  ويعد عملا تجاريا لأن

ط أن يكون ذلك في شكل مقاولة ويمارس على سبيل ، ويشتر الربحيكون بنية تحقيق  الشراء
 .كرارتال

ديسمبر  19ي ف الصادر 01 -97 ، جاء الأمر رقمإضافة إلى هذه الأعمال 
 هي ة على شكل مقاولة والتجاريببعض الأعمال  التجاري المعدل للقانون  و 599745

 : ، و هي كالآتيأعمال متعلقة بالملاحة البحرية 

 .و شراء أو بيع أو إعادة بيع السّفن للملاحة البحريةمقاولة لصنع أ كل -5

 .كل بيع أو شراء العتاد أو مؤمن السّفن -0

 .كل تأجير أو افتراض أو قرض يجري للمغامرة -1

 .البحرية التجارةكل عقود التّأمين والعقود الأخرى المتعلقة ب -2

نجاز  كل -1  .هم لسفينة أخرى الاتفاقيات والاتفاقيات المتعلقة بأمور الطّاقم وا 

 .46فينةيقوم بها مالك الس التيحلات البحرية ر كل رحلة بحرية أو كل ال -7

                                                           

45
 11/19، يعدل و يتمم الأمر رقم 5997ديسمبر  19، الموافق ل 5251رجب عام  00في رخ ؤلما 96–27 مقر رمأ 

  77ر عدد .ج)و المتضمن القانون التجاري  5911سبتمبر سنة  07الموافق ل  5191رمضان عام  01المؤرخ في 
 (. 55/50/1996ل
46

القانون فوضيل نادية، : ، راجع 5997عمال التجارية المضافة بموجب تعديل القانون التجاري لسنة فيما يخص الا 
 .19-11الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، مرجع سابق، ص ص : التجاري الجزائري 
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 كلة بحسب الشالأعمال التجاري: المطلب الثاني
تتخذ  التي و أخرى من الأعمالة على طائفة التجاريفة أعطى المشرع الجزائري الص

من  1 يها في المادةنصّ عل التيشكلا معيّنا وذلك بغض النّظر عن موضوعها، وهي 
 :وهي كالآتي التجاري القانون 

 الأشخاص كلفتجة بين عامل بالسالت: الفرع الأول
ورقة تجارية محررة وفقا للشّكل القانوني وهي ثلاثية   (lettre de change)سفتجةالتعد  

إلى شخص آخر وهو المسحوب  الأطراف تتضمن أمرا صادرا من شخص يدعى السّاحب
بمجرد الإطلاع أو في لشخص ثالث وهو المستفيد مبلغا معينا من النّقود إمّا  بأن يدفع عليه

الي فكل العمليات بالت و فتجة عملا تجارياعامل بالسر المشرع الجزائري التعتبإ . وقت محدد
لو لم تصدر عن  و أو ضمان تعد أعمالا تجارية الواردة عليها من سحب وتظهير أو وفاء

 .تاجر
 

 ةالتجاري لشركاتا: الفرع الثاني
عقد يتم بين شخصين أو أكثر بغية القيام بعمل مشترك وتقسيم ما سننتج  الشركة تعد

بحسب  عملا تجارياة التجاري الشركاتالجزائري عمل عتبر المشرع إ  .عنه من ربح أو خسارة
لذا  .من نشاط وما يترتب عليها من حقوق والتزاماتهذه الشركات ما تقوم به نظرا ل الشّكل

 .المدنية الشركاتة و التجاري الشركاتوجب التّمييز بين 

 ة في شركة المساهمةالتجاري الشركات التجاري من القانون  0/ 122ة حددت الماد
(SPA) شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL)شركة التّضامن ،(SNC) ضيف المرسوم ي قبل أن

صية وشركة المحاصة إلى قائمة و شركة الت التجاري المعدل والمتمم للقانون  91/10التّشريعي
ة وهاتين الشّركتين الأخيرتين تعدان شركة تجارية بحسب موضوعها وليس التجاري الشركات

 .بحسب شكلها
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 وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها: الفرع الثالث
خدمة للجمهور مقابل أجر محدد يكون تحديده سواء  وكالات ومكاتب الأعمال تؤدي

تقدمها هذه الوكالات و نذكر  التيالخدمات تتعدد . فقةة مئوية من قيمة الصسبقا أو بنسبم
 .راسات في مجال البناءياحة و الأسعار و مكاتب الدوكالات الس :منها

كان باعتبار على هذه المكاتب والوكالات ة التجاريلصفة لالمشرع الجزائري إن إضفاء 
 .تباشر به أعمالها الذيكل أو التنظيم الش

 
 التجاري العمليات المتعلقة بالمحل كل : رع الرابعالف
أنّه مجموعة من الأموال المادية والمعنوية كالبضائع والاسم  التجاري يعرف المحل  
أي  ق ت ج فإن 19في المادة ة وطبقا لما نص عليه المشرع التجاري، الشّهرة التجاري 

 تجاريا سواء ورد من بيع، تأجير أو رهن يعد عملا التجاري ف يرد على المحل ر تص
 .التّصرف على المحل كله أو على إحدى العناصر المكوّنة له

 
 البحرية أو الجوية التجارةة الواردة على التجاريالعقود : الفرع الخامس

كل عقد : بحسب شكله يعد عملا تجاريا" على القانون التجاري  من 1/1 المادة تنص
ومن ذلك فإنّ المشرع الجزائري أضفى الصّفة ، "تجاري يتعلق بالتجارة البحرية أو الجوية

أن يتم -: البحرية أو الجوية وذلك بتوفر شرطين التجارةالعقود المتعلقة ب كلة على التجاري
 .البحرية أو الجوية التجارةأن يتعلق موضوع العقد ب –. العمل في شكل عقد
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 الأعمال التجارية بالتبعية: المطلب الثالث

ال التجارية بحسب الموضوع و الأعمال التجارية بحسب الشكل، اضافة الى الأعم
ليست اعتمد المشرع الجزائري في المادة الرابعة من القانون التجاري أعمالا تجارية أخرى 

نتطرق في الفرع الأول الى  . اخرتتم عن طريق التبعية لعمل تجاري تجارية سوى لأنها 
لتي تنبني عليها هذه الفئة من نستعرض الأسس ا تعريف الأعمال التجارية بالتبعية قبل أن

 (.فرع ثاني)عمال التجارية الأ

 بعيةالتجارية بالتالأعمال تعريف  :الفرع الأول
بعية تلك الأعمال المدنية بطبيعتها نظرا لكونها تخرج عن ة بالتالتجارييقصد بالأعمال  

تعد  التيو  التجاري من القانون  1و 0تين ة الواردة في المادالتجاريالتّعداد القانوني للأعمال 
تجارية بسبب صدورها عن تاجر لحاجات تجارته، إذن مصدر تجارية هذه الأعمال لا يكمن 

نّما في مهنة القائم بها  .في طبيعتها وا 

ة بالتّبعية هي من خلق الفقه والقضاء والدّافع لذلك كان محاولة التجارينظرية الأعمال 
لقانوني ا النظاممما أدى إلى عدم تجانس ، جة هذه الأعمال علاج قصور التشريع في معال

 .هابمجموع التاجرعلى أعمال المطبق 
 

 بعيةالتجارية بالتالأعمال  سأس :الثاني الفرع
الأساس المنطقي و الأساس  :هما الأعمال التجارية على أساسين وترتكز نظرية 

 .القانوني
 الأساس المنطقي :أولا

لتوحيد  التاجرتتبع مهنة  التيالأعمال  كلة على التجاريفة يقضي بإضفاء الص و
 .ة كليةالتجاريتتبع له الحياة  الذيالقانوني  النظام



 الأعمال التجارية  :الأول الفصل

36 

 

 الأساس القانوني :ثانيا
التجارية تشترط في الأعمال  التيو  التجاري يكمن في نص المادة الرابعة من القانون  و

 .التجاري  هشاطنب رتبطن تو أ تصدر من تاجر بعية أنبالت

عاقدية إلى جميع العقود الالتزامات الت منبعية ة بالتالتجارييمتد نطاق تطبيق الأعمال 
إلى الالتزامات  و كذا هي في الأصل أعمالا مدنية التيلحاجات تجارته و  التاجريبرمها  التي
لا  التياجر و عاقدية للتا على الالتزامات التاستثناء وحيدالجزائري أورد المشرع  .غير تعاقديةال

 الذيو  من القانون المدني 722ة نصت عليه الماد الذي ،تعد عملا تجاريا وهي عقد الكفالة
ن صدر عن تاجريحافظ على أصله المدني حت  . ى وا 

 
 ة المختلطةالتجاريالأعمال  :المطلب الرابع

 التجاري  الطابعيضفى عليها  التي صرفاتمختلطة تلك التيقصد بالأعمال التجارية ال
لطرف آخر، مثل العلاقة بين تاجر ومستهلك فالعقد  بالنسبةالمدني  الطابعلطرف و  بالنسبة

  .47انيللث بالنسبةللأول ومدنيا  بالنسبةيعد تجاريا 

الجدل حول الجهة القضائية المختصة للفصل في الدعاوى المتعلقة : الفرع الأول
 بالأعمال التجارية المختلطة

لعديد من الإشكاليات في الحياة التجارية كونها تخلق الأعمال التجارية المختلطة ا تثير
  ،في هذا الشأن. النزاع موضوعجهة القضائية المختصة للفصل في تناقضات في ماهية ال

يوجد لكن  ،محكمة موطن المدعى عليهلختصاص منح الإ رغم أن أغلب الفقه يتجه إلى
، و يةرلتجام المحاكو انية دلمم المحاكيار بين اتخالإني دلما للشخص تجاه فقهي يعطيإ
ري الذي لتجاء القضام اماول ألمثاني دلمص الشخب اغبة في تجنيرلو اهن ذالك مدف لها
ني بالنسبة دمو عي دبالنسبة للمري تجال لعمن اكااذا ما أ ل،قبن يألفه مم لء قضاو ه

                                                           
47

ل، عمل المزارع الذي يبيع العقد بين المسافر و الناق: يمكن ذكر أمثلة أخرى عن الأعمال التجارية المختلطة من بينها 
 .محصوله للتاجر و كذالك عقد النشر الذي يتم بين المؤلف و الناشر
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حكمة لمم اماأ إلار لتاجر اغيص لشخايقاضي أن  (رلتاجا)عيدللموز عى عليه فلا يجدللم
 .48نيةدلما

 
 الأعمال التجارية المختلطةعلى ق بيطلتب اجوالون القانا: لثانيا فرعلا

عمال التجارية الفصل في قضية تتعلق بالأ ندعق بيطلتب اجوالامسألة القانون طرح ت
ني دلمب الجاناني على دلمون القاناراجح يعتمد تطبيق الرأي اللكن . اواسع جدلا المختلطة

ون لقانق ابطي، و يةرلتجاالمحكمة م اماأ مطروحازاع لنذا اهن كاو ى لحت، زاع لنن ام
. نيةدلمالمحمكة م اماأحا طرومزاع لنن اكاو لزاع و لنا نمري لتجاب الجاناعلى ري لتجاا
ذي لا ،عى عليهدلماجهة وابالنسبة له في م اريتجار يعتبذي لل العمت اثبااعي دلمذا أراد افا

وز فلا يج، المدنيةت ثباإلاد عوايتبع قأن عي دعليه كمن يتعي ،نيادمبالنسبة له ل لعمر ايعتب
عي دلمن اكااذا ما ، أبالكتابة إلار يناف دلأمائة ن قيمته عد يزتذي لن ايدلت ايثبأن 

ت ثباإلاد عوايتبع قأن فعليه ، عى عليه ديا بالنسبة للمرعملا تجات ثباراد او أنيا دشخصا م
ذي لص الشخو ا عى عليهدبالنسبة للمل لعمابيعة طد يدبتحدد صلذا افي هرة فالعب ،يةرلتجاا

 .49جهتهوافي مت ثباإلاد عواقق بطست

، ةطلمختلل اعماالأم لتي تحكانية ولقانامة ظنإلادد تعن لتي تنشأ عت اباوللصعرا ظن
(  لماني و القانون التجاري لبلجيكاالقانون التجاري الأ مثل) يثةدلحت ايعارلتشض ابعأت تر ا
ل لعماخضاع إالتجاري و  ون لقانن اليكد و حواني وقانم اظلى نط المختلل العمع ااخضا

                                                           
و  0157نوفمبر  11، مقال نشر بتاريخ محاماة نت، "الأعمال التجارية المختلطةمقال قانوني حول "أحمد أبو زنط ،  48

  .د 20و  50على الساعة  51/11/0101يوم تصفح   www.mohamah.net/https//:: موجود على الموقع
، محاضرات في القانون التجاري ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية الحقوق، جامعة محمد  زوبة سميرة49 

 .70ص  0151/0150بوقرة بومرداس ، 

https://www.mohamah.net/


 الأعمال التجارية  :الأول الفصل

38 

 

ض تجاه بعإلاذا هت عتنقا. ري لتجاون القانم احكالأ، ري لتجاو اني دلمابشقيه  ،بالتالي
  .50يتيولكو اقي رالعن ايعيربية كالتشرلعت ايعارلتشا

طرف لة امقاضاوز يج لا، ةلعامد اعوافقا للقوف، لمحليص ابالاختصاق فيما يتعلأما 
عليه وى عدلافع وز رفيجري لتجاللطرف ا ما بالنسبةأ .قامتهإل محكمة محم ماأ إلاني دلما

 .51دلعقا محكمة مكان تنفيذ د أو لعقرام ابل إمحكمة مح، نه وطم محكمةم ماأسواء 

 

                                                           
50

 . 70،  ص سابق ، مرجع زوبة سميرة  
، لصناعيةو اية رلتجاا لملكيةوق احقر ،لمتجر، التاجل ، الاعمااية ظرن : ري لتجاون القاناد، قاي الله دعبت بهجد محم 51
 .571، ص 2002  ،(مصر) رةلقاه، ابية رلعالنهضة ، دار الثالثةابعة طلا
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التاجر :الثاني الفصل  

 

 
الخاصية  ،سابقاكما درسناه ، عدئتمان و هو ما يارس التجارة في جو من الثقة و الإتم

لى أعمال تسمى الأعمال التجارية ضافة االقانون يحكم إهذا كون . الاساسية للقانون التجاري 
و  شخاص يسمون التجار، نخصص الفصل الثاني من دراستنا للتطرق الى موضوع التاجرأ

 .محاولة الغوص في دراسة قانونية لهذا الفاعل الاقتصادي
لشروط نتطرق تعريف له قبل أن  بإعطاء مفهوم التاجرث الأول المبحندرس في 

الالتزامات الواقعة على التاجر و جزاء عدم الامتثال  ندرس بعد ذالك. كتساب هذه الصفةإ
 (. مبحث ثاني)لها 

 مفهوم التاجر: الأول حثبالم

لعمل تستند العديد من القوانين التجارية عبر العالم في تحديدها لصفة التاجر الى ا
ن ينبني عليهما الذا طا وثيقا بين المعيارين الأساسيينهذا ما يشكل رب. التجاري الممارس

 .عمال التجارية و التاجرالقانون التجاري ألا و هما الأ
الذي يحتاج ( مطلب أول)ختلفت التشريعات في تحديد تعريف مدقق لمصطلح التاجر إ

سنتطرق في المطلب الثالث الى  (.ب ثانيمطل)لاستيفاء شروط عديدة لاكتساب هذه الصفة 
 (.  مطلب رابع)سرد طائفة الأشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة 

 التاجرتعريف : ولالأ المطلب
تعريف  رصد ها لم تتمكن من، إلّا أنالتاجرة تعريفات لمصطلح لقد كانت هناك عد

 ذين يمارسون الأعمالأولئك ال": مهبأنالتجار المشرع الفرنسي  م له، فيعرفشامل وعا
ر المشرع الجزائري بهذا التّعريف وأسقطه في المادة تأث .التجارية ويجعلونها حرفة معتادة لهم
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شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا  كلتعتبر تاجر  التيو  التجاري الأولى من القانون 
 .52تجاريا ويتّخذه مهنة معتادة له

 
 التاجركتساب صفة شروط إ: الثاني المطلب
نستنتج أنّ المشرع الجزائري يضع شرطان  التجاري من القانون  ولىالأ ن نص المادةم

يضيف  .ةالتجارياحتراف الأعمال التجارية و مباشرة الأعمال : وهما التاجرلاكتساب صفة 
 هة لحسابالتجاريبالأعمال  التاجرقيام التجارية و توفر الأهلية  الفقه شرطان آخران وهما

 .خاصال

 مباشرة الأعمال التجارية: ولالفرع الأ 
لاكتساب صفة التاجر، يشترط في الشّخص أن يباشر الأعمال التجارية المنصوص 
 عليها في القانون التجاري، وما أضافه الفقه والقضاء باستثناء الأعمال التجارية بالتّبعية

ل تجاري ن كل شخص يمارس عمفبالتالي فإ .(المتمتع بصفة التاجر لا يقوم بها إلا التي)
 .سواء منفرد أو في شكل مقاولة يعد مكتسبا لصفة التاجر

 
 ةالتجاريحتراف الأعمال إ: الفرع الثاني

وذلك طبقا لنص المادة الأولى  التاجركتساب صفة الإحتراف عنصر هام في إيعد  
ة أن التجاريالأعمال  حترافبإيقصد . "يتخّذه حرفة معتادة له و.. " .التجاري من القانون 

 .رزق له ويتّخذها مهنة ومصدر التجارة ،بصفة منتظمة ومستمرة ،خصاشر الشيب

بتجارته بما في ذلك  بمزاولة أول عمل يتعلق التجارةخص لمهنة يبدأ احتراف الش
 .التاجرأو موت  التجارةحتراف باعتزال حضيرية وينتهي الإالأعمال الت

                                                           
ه ذيتخوا يرعملا تجا ريباشي ومعنأو بيعي ط صشخا كل رتاج ديع"تنص المادة الأولى من القانون التجاري على أنه  52

 ".كلف ذبخلان ولقانا ضيق مما ل، له دةمهنة معتا
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 توفر الأهلية التجارية: الفرع الثالث
هذا ما ، انون التجاري أي نص يحدد السّن القانونية لممارسة التجارة لا نجد في الق 

هذا  من 21 طبقا للمادة. يدفع بنا إلى الرّجوع إلى القواعد العامة أي إلى القانون المدني
هذا السّن وغير ل اسنة كاملة، وبالتّالي فإن كل شخص بالغ 59القانون فسن الرّشد محددة بـ 
 .أن يكتسب صفة التاجر حق له، ي...(الجنون، السّفه) ليةمصاب بإحدى عوارض الأه

، تجاري المن القانون  1 طبقا للمادة،يسمح المشرع الجزائري  ،استثناءا للقاعدة العامة
وذلك بعد حصوله على إذن من الأب أو من الأم أو  التجارةسنة ممارسة  50 للقاصر البالغ

المستفيد من هذا  خصيسمى الش .53ةمن مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكم
 ."القاصر المرشد"الاجراء ب

   1ة لمساعدة زوجها تاجرة طبقا لنص الماد التجارةتباشر  التيلا تعد المرأة المتزوجة و 
بصفة مستقلة  التجارةعليها ممارسة  التاجرإذا أرادت اكتساب صفة  و انون التجاري،قمن ال

 .القانونية المطلوبة عن زوجها وهذا بإتباع كل الإجراءات

شد حسب فتكون ببلوغه سن الر  التجارةخص الأجنبي لممارسة فيما يخص أهلية الش 
ي فإن التصرفات المالية الت ،ستثناء لذلك إ. (تطبيقا للمبدأ الشخصي) الاصلي قوانين بلده
تعلقة الأجنبي في الجزائر وتنتج آثارها في الجزائر تخضع للقوانين الجزائرية الميقوم بها 
 .54بالأهلية

                                                           
ملة كاسنة  رثمانية عش رلعما نلبالغ م، انثى، ذكرا أم أدشرلما رللقاصز ولا يج" :تنص هذه المادة على مايلي حيث 53
 نمها عرلتي يبت اادبالنسبة للتعها دشراه رعتباا نلا يمك، كما يةرلتجات العملياافي أ ديبرة أن لتجاالة اوزم ديريي ذلوا
             :                                                                                                                            ية رتجال عماأ
إذ فيما ، لمحكمةا نعليه مق دلعائلة مصا سمجل نمار رعلى قأو مه أو أه دلإذن واحصل مسبقا على  دق نيك ملإذا  -

 .ملأب والأام ادنعافي حالة أو تها رعليه مباشل ستحاأو اية ولأباته طعنه س ل طتسقأو غائبا أو فيا وه متدلاكان وا
 ".ري لتجاالسجل التسجيل في ا بلطعما لدلكتابي ذن الإم هذا اديقأن  بيجو  -

لتي الة ودلن اوقانأهليتهم  ص ونية للأشخادلمالحالة اعلى ي ريس: "من القانون المدني على 51المادة حيث تنص  54
 .../...دحأا كان إذفيها رها  تنتج آثاو رئازلجافي  دي تعقلتاة لماليت افارلتصاي فف كلذمع و .مليها بجنسيتهن إوينتم
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 11وفقا لنص المادة  ، يتمتع فان هذا الأخير أهلية الشخص الإعتباري فيما يخص 
على  .ائه ، أو التي يقررها القانون في الحدود التي يعنيها عقد إنش من القانون المدني، بأهلية

و الشخص الإعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية  نفإ، ضوء ذلك 
ن نوضح في هذا المقام أن أهلية الشخص يجب أ. جل تحقيقهاالتي خلق من أالتجارية 

الاعتباري محددة  في الأعمال الموضحة في عقد انشائه و هو بالتالي غير مؤهل للقيام 
ر غير مؤهلة ة الأجاعنبإعمال تخرج عن هذا النطاق فمثلا شركة تجارية مختصة بص

  .لصنع مواد الخزف و السيراميك
 

 ة لحسابه الخاصالتجاريللأعمال  التاجرممارسة : الفرع الرابع
يكفي لاكتساب صفة التاجر القيام بالأعمال التجارية على وجه الاحتراف وأن تتوفر لا 

بل يجب أن يقع العمل على وجه الاستغلال للحساب  اللازمةلدى الشّخص الأهلية التجارية 
عمال المراكز التجارية أو مستخدمي الشركات  الشّخصي هذا ما ينفي صفة التاجر على

ن يقومون بعمل تجاري لكن بفعل أن تربطهم برب العمل رابطة تبعية  التجارية الذين وا 
يخضعون فيها لتعليماته و أوامره و أن العمل يقام بحساب الغير فذلك يعطي صفة التاجر 

 . 55(Le patron) لمستخدم فقط ل

                                                                                                                                                                                     

، رلآخف اطرلالا يسهل تبينه على ء فيه خفا بلى سبإجع ري أهليته صنق و كان، ليةهلأا صاقجنبيا نأ نفيطرلا.../...
 .لمعاملةافي صحة و أهليته يف رثؤلا يهذا السبب  نفإ
لتي اة لودلن اوانني قوانلقاامها ظعلى ني ريس، اهرغي ت وسساؤمت وجمعياو شركات نية مرلاعتباص الأشخااما أ
 .لفعليوائيسي رلالاجتماعي اا هرفيها مق دجوي

 .". يرئازلجن اوضع للقانفإنها تخ، رئازلجاا في طلأجنبية نشااية رلاعتباص الأشخاا تسرما، إذا نهأ رغي
55

الفرع الذي يعهد إليه باستغلال المحل و الذي لا يعتبر تاجرا حتى و لو كان يتمتع ببعض  بالنسبة لمدير نفس الأمر 
الاستقلال في إدارة الفرع ، ذلك لأنه في واقع الأمر لا يتحمل خسائر و لا تعود عليه أرباحه، و ذلك سواء كانت تربطه 

كذالك الشأن . علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل أم عقد وكالة فالتاجر في هذه الحالة هو مالك المشروع بصاحب المشروع 
 .../...تجارته  تجارته سواء كان ذلك في محل  بالنسبة للممثل التجاري المكلف من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال 
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المحل التجاري الذي  مستأجر عدة للحساب الخاص، يتطبيقا لقاعدة ممارسة التجار 
المشروع مستقلا عن المؤجر، كما أنه يتحمل خسائره و تعود  لأنه يديرتاجرا يباشر إدارته 

عليه أرباحه، أما علاقته بالمؤجر فهي علاقة يحكمها عقد إيجار المحل التجاري و ليست 
 .علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل

من أمثال وكلاء الفنانين و اللاعبين (لى الوكيل بالعمولة نفس الشيء ينطبق ع
، الذي يعتبر تاجرا لأنه يتعاقد les managers) الذين يطلق عليهم بالفرنسية إسم المحترفين

باسمه الشخصي أمام الغير و إن كان لا يتعاقد لحسابه و هو بذلك يختلف عن الوكيل 
كذالك . و في حدود الأوامر الصادرة له من الموكلالعادي الذي يتعاقد باسم غيره أمام الغير 

تاجرا لأنه يباشر عمله مستقلا عمن يتوسط لصالحهم في التعاقد، كما أنه لا  السمسار يعد
يتعاقد بإسم الغير أو لحساب الغير في عقود السمسرة التي يجريها مع عملائه راغبي 

 . 56التعاقد
 
 التجارةسة الممنوعين من ممارشخاص الأ: ثاثال المطلب

و هذا  التاجراعتراض الأهلية قد لا يكفيان لاكتساب صفة  معد شد وبلوغ سن الر إن 
تحت طائلة أحد عناصر المنع من  التجارةاغب في مزاولة في حالة ما كان الشخص الر 

 ؟التجاري شاط خص مزاولة النالحالات التي يمنع فيها على الشفما هي  . التجارةممارسة 

                                                                                                                                                                                     

لمفوض فيه يقوم به باسم التاجر و يجب عليه أن يبرز عند أو في محل آخر، لأن الممثل عندما يقوم بالعمل ا.../...
 .التوقيع إسم التاجر كاملا أو عنوان الشركة إلى جوار إسمه كما عليه إضافة ما يفيد أنه يتعامل بالوكالة أو ما يعادلها 

56
ليس لحسابه  ذالك لا يعتبر الشخص المكلف من الجهات الرسمية تاجرا لأنه يباشر العمل لحساب الإدارة و عكس 

ما هو الحال الخاص كما أنّ هذه الأعمال تدخل في نطاق وظيفته و لا تأخذ حكم الأعمال التجارية و كانت من طبيعتها ك
 . بأعمال مصرفية مة رغم قيامهيممو نة العيبالنسبة لموظفي الخز 
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 ة والموظفون العموميون صحاب المهن الحر أ: الفرع الأول
القوانين الخاصة بهذه المهن تفرض على المنتسبين لهذه القطاعات عدم ممارسة  إن

أو على موظفين مثل أعوان ... التجارة، فينطبق هذا الإجراء سواء على المحامين، الأطباء
الادارات  السامون في الموظفون  ،الوزراءالقضاة، الولاة، المنتسبين الى الجيش ، رطة، الش

 .إلخ... العمومية
 

 الأشخاص الذين أشهر إفلاسهم ولم يرد اعتبارهم: الفرع الثاني
من بين أثار شهر إفلاس تاجر منعه من ممارسة الأعمال التجارية، لكن في حالات  

 .في حالة حصوله على حكم برد الاعتبارهذا  معينة يمكن للتّاجر استعادة هذا الحق و
 

 من طرف القضاء الأشخاص المحكوم عليهم: ثالثالالفرع 
بعقوبات  الجهات القضائية عليهم تو يعني هذا الاجراء كل الأشخاص الذين حكم
و كذا  رقة، خيانة الأمانةشهر بالسأ 1سالبة للحرية في جنح أو جنايات لمدة حبس تفوق 

أو بعقوبات  ش الجنائيالأشخاص المحكوم عليهم في جنح أو جنايات متعلقة بالتّهرب أو الغ
 .57متعلقة بجرائم اقتصادية بصفة عامة

 

 

                                                           
57

الحليم، الوجيز في شرح القانون  أكمون عبد:  لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالممنوعين من ممارسة التجارة، راجع 
  .01، ص 0117، (الجزائر)البليدة  الكتاب،قصر  الجزائري،التجاري 
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 التزامات التاجر: المبحث الثاني

سندرس في ما يلي  .ة التزامات مباشرة مع اكتسابه صفة التاجرعد تقع على التاجر
 (مطلب أول) فاتر التجاريةلتزام بمسك الدوهما الإ التزامين أساسيين يقعان على التاجر

 .(مطلب ثاني) لتّسجيل في السجل التجاري والالتزام با
 (Les livres de commerce) فاتر التجاريةالالتزام بمسك الد: المطلب الأول

من  51و  9فرضه المشرع الجزائري في المواد  الالتزام بمسك الدفاتر التجاريةن إ
فرع )ختيارية لى عدة أنواع منها الاجبارية و منها الاإهذه الدفاتر تنقسم . القانون التجاري 

لهذا قرر المشرع ( فرع ثاني)فاتر التجارية اهمية كبيرة في حياة التاجر دن لمسك الإ(. أول
 (. فرع ثالث)العديد من الجزاءات ضد كل تاجر لا يمتثل لهذا الالتزام 

 فاتر التجاريةأنواع الد :الفرع الأول
(.0)و دفتر الجرد ( 5)يلتزم التاجر بمسك دفترين اجباريين و هما دفتر اليومية   

 (Le livre journal) دفتر اليومية :أولا
ل فيه بمسك دفتر لليومية يسج التاجرشخص طبيعي أو معنوي له صفة  كليلتزم  

أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا  التاجرعلى  .يوما بيوم عمليات المقاولة
 .جعة تلك العملياتيمكن معها مرا التيبشرط أن يحتفظ بكافة الوثائق 

 (Le livre inventaire ) دفتر الجرد :ثانيا
أن يجري سنويا جردا  ،تجاري القانون من ال 51 حسب المادة، التاجريجب على 

تنسخ بعد  .تائجه بقصد إعداد الميزانية وحساب النلعناصر مقاولته وأن يقفل كافة حسابات
 .ذلك هذه الميزانية وحساب النّتائج في دفتر الجرد
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يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التّاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي 
نوع كان أو نقل إلى الهامش وترقم صفحات كل من الدّفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي 

 .المحكمة أو من عون مفوض حسب الإجراء المعتاد

م أو بتكليف شخص آخر ابالقي التجارفترين المذكورين أعلاه، يلتزم بالإضافة إلى الد
نص عليها  التيحسب الأشكال ، حواصلهم والتّصديق عليها  حقيق في حساباتهم وللقيام بالت

إن  .الجزائية القانون، والقيام بعملية النّشر المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية و
الإدارات أمام  و لديها حجية أمام المحاكم التيالإعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها 

 .العمومية
 

 ةالتجاري الدفاترأهمية مسك  :الفرع الثاني
لى المصالح ة منتظمة بفائدة كبيرة سواء على التاجر أو عيعود مسك دفاتر تجاري

  :تظهر الأهمية خصوصا فيما يلي .المختلفة للدولة

ة وطبقا إلى ضبط تطور الذمة المالية للتّاجر بطريقة موضوعي الدفاترتهدف هذه  -
 .في شركة تجارية لمعرفة وضعية شركتهم ءركاشل المأمورية للتسهللتّقنيات التّنظيمية كما 

للأعمال  بالنسبة التجارة المنتظمة كإثبات بين التجاري الدفاتريجوز للقاضي قبول  -
 مثل تراعى فيها الأوضاع القانونية التي الدفاترة ولا يمكن التّقديم أمام القضاء إلّا التجاري

 ...طبشال م، عدأريختكيفية الكتابة، ال

ارية أثناء نشوب التج الدفاترتلقاء نفسه، بتقديم لو من  و ،يجوز للقاضي أن يأمر -
 (.ق ت ج 57ادة مال) ستخلاص ما يتعلق بهذا الخلافنزاع وذلك بغرض إ
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 فاتر التجاريةدمسك ال الجزاءات المترتبة على عدم: الفرع الثالث
عنه العديد من  للالتزام المتعلق بمسك الدفاتر التجارية تترتبال التاجر ن عدم امتثإ

 .  الجزاءات سواء مدنية أو جزائية

 العقوبات المدنية :أولا
ذا وقع في ثبات لمصلحته إدفاتر تجارية منتظمة فلا يعتد بها في الإ التاجرذا لم يمسك إ -

صر في الاثبات  و ليس كأدلة نها قرائن و عنابل يؤخذ بها على أنزاع مع تاجر اخر 
 .من القانون التجاري  52كاملة و هو ما أشارت اليه المادة 

دارة الضرائب تصبح مجبرة على فرض ضرائب جزافية على أرباح التاجر ذو إن إ -
 .الدفاتر الغير منتظمة

من الصلح الواقي من  ستفادة، من الإالذي لا يمسك دفاتر تجارية منتظمة ،يحرم التاجر -
في حالة التوقف عن تسديد ديونه، و هذا لصعوبة تحديد مركزه المالي كما  58لاسفالإ

هماله و راء نظرا لعدم إنطباق صفة حسن النية عليه نتيجة إ لا يستفيد من هذا الاج
 . 59تقصيره في مسك الدفاتر

 العقوبات الجزائية  :ثانيا
ن القانون م 110/1و  112، 115/1، 111/7يتضح لنا من خلال دراسة المواد 
فلاس الإة صريحة عقوبة الافلاس بالتقصير أو التجاري أن المشرع الجزائري حدد بصف

                                                           
58

هو نظام قانوني يهدف الي تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق  لصلح الواقي من الافلاسان ا 
 .إتفاق يعقده مع أغلبية دائنيه تحت اشراف القضاء

59
 . 11، ص  0151، الطبعة الاولى، دار بلقيس، الجزائر،(التاجر، المحل التجاري ) ن، الأعمال التجارية شريقي نسري  

 .02-01أكمون عبد الحليم، مرجع سابقن ص ص : أنظر أيضا
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خفى بعض يلتزم بمسك دفاتر تجارية منتظمة أو أبالتدليس كعقوبة ضد كل تاجر لم 
 . 60الحسابات
 
 الالتزام بالقيد في السجل التجاري : الثانيالمطلب 

المتعلق بممارسة  12/10 هوم القانون رقم، بمفيقصد بالتسجيل في السجل التجاري 
يحدثه التاجر بمعية مصالح المركز الوطني  شطب وأ، كل قيد أو تعديل 61الأنشطة التجارية
عرف . (ولأفرع )ان هدا الالتزام يقع على كل الاشخاص المحددين قانونا . للسجل التجاري 

ح يؤدي وظائف صبأحتى  (فرع ثاني)نظام السجل التجاري تطورا مستمرا منذ الاستقلال 
(  فرع رابع)ن القيد في السجل التجاري تترتب عنه العديد من الاثار إ(. فرع ثالث)متفرعة 

 (. فرع خامس) ا قررت العديد من العقوبات ضد الأشخاص الذين لا يمتثلون لهذا الإلتزامكم

 الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري  :الأولالفرع 
 بمقتضى رمن بين الالتزامات الواقعة على التجايعد  سجل التجاري ن القيد في الإ

لتزام على كل شخص طبيعي له صفة يقع هذا الإ. من القانون التجاري  01و  59المادتين 
التاجر في نظر القانون الجزائري وممارسا أعماله التجارية داخل القطر الجزائري وعلى كل 

عه تجاريا، ومقره في الجزائر أو كان له في شخص معنوي تاجر بالشّكل أو يكون موضو 
 .الجزائر مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

 
 سجل التجاري في الجزائرالتطور القانوني لتنظيم ال: الفرع الثاني

ل قبري و الصادرة لتجان الفرنسية المنظمة للتجارة و بالخصوص للسجل انيوالقت الظ
 معاري الجزائري في جويلية من لتجالقانون ادور اصلى غاية إول لمفعاية رسال ستقلاإلا

                                                           

11 ، صمرجع  سابقشريقي نسرين،   60
  

61
علق بممارسة الأنشطة ، المت 0112غشت  52الموافق ل   5201جمادي الثانية  01مؤرخ في  12/10قانون رقم   
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تلك خاصة رى و خدور العديد من القوانين الأصتلى صدور هذا النص الجوهري . 591162
 .ري لتجال السجم ايظبتنالمتعلقة 

رع لمشتخاذ ابإ( 5991-1975) لى ولأتميزت ا .نحلتيربمري لتجال السجم ااظنر م
و ه، كما ية إداريفة ري وظلتجال السجر اتعتب لتيت ايعارلتشن ابيطي سالجزائري لموقف و

ية رشهاإيفة ري وظلتجال السجر التي تعتبات يعارلتشن ابي، و نسيرلفايع رلتشال لحاا عليه
 .لألمانيايع رلتشليه اكما إتجه إ صعليها قاضي مخترف يشر لغيدة الفائ

م قر ومسرلمول نص منظم للسجل التجاري ألا و هو ابصدور أ أت هذه المرحلةبد
ري و الذي ألغي لتجال السجم ايظتنن لمتضما 1979جانفي 25في در لصاا 15-79
تلا . ري لتجال ابالسجق يتعل 1983ل يرفأ 16في در لصاا 83-258م قوم رسرلمبموجب ا

ف تخفين يتضم 1988ر فمبون 5في در لصاا 88-229م قوم رسرلمهذين النصين ا
 .ري لتجال السجافي ل لتسجيروط اش

جه و قتصاد المبتعاد عن الإبداية التسعينات و الإالتحول الاقتصادي مع مع تجسيد 
م قوم رسرلم، عرف نظام السجل التجاري تحولا ملحوظا بدا بإصدار الصالح اقتصاد السوق 

-14م قون رلقانري، الذي تلاه التجال ابالسجق يتعل 5991أوت  18في در لصاا 22-90
 .ري لتجال ابالسجق لمتعلا 1991ر سبتمب 14في در لصاا 91

رافقه صدور العديد من النصوص المنظمة  599763تعديل القانون التجاري سنة 
ز كرللمظم لمنا 5997جانفي  51في در لصاا 07/96للسجل التجاري من بينها الأمر رقم 

 1997جانفي  8في در لصاا 97:أولا4 رقم ذيلتنفيوم اسرلما و 64ري لتجال اني للسجوطلا
                                                           

ديسمبر  15الصادر في للقانون لنص سريان مفعول القوانين الفرنسية الغير معارضة للسيادة الوطنية جاء تنفيذا   62
 .يةالوطن للسيادة مخالفا منها كان ما إلا الجزائر في الفرنسية بالقوانين العمل يمدد الذيو  5970

 .مرجع سابق، 5997ديسمبر  19في رخ ؤلما 96–27 مقر رلأمبموجب ا   63
يعدل و يتمم القانون رقم  5997 سنة يناير 51، الموافق ل 5257شعبان عام  59مؤرخ في لا 07/96الأمر رقم   64
 (.52/15/5997ل  11ج ر عدد ) ، ري لتجال السجو المتعلق با  5991 سنة غشت 50المؤرخ في  91-00
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رقم ذي لتنفيوم اسرلمب اجولملغى  بما ، ري لتجال  السجا فيد  يلقروط  ابشق لمتعلا
الـقــيــد والــتــعـديل والشطب في المحدد لكيفيات   2015مــايـو ســنـة 1في   المؤرخ51/555

 .65السجل التجاري 
 

 ري لتجال السجئف ااوظ: لثلثارع الفا
و نية ولقانايفة وظلا ئف تتأحرج بينايتمتع النظام الوطني للسجل التجاري بعدة وظ

ح للدولة بمعرفة عدد اسمو الحصائية إلالى الوظيفة إر لتاجاصفة السماح لصاحبه باكتساب 
حصائية إلات لبيانااتجميع يهدف السجل التجاري أيضا الى . المتدخلين في الحقل التجاري 

دي تصاقإلاط لنشااجه أوفة رمعري لتجال السجت ابيانال خلان لة مدولين اتمكر ولتجان اع
م نفسهر أللتجاواء سر سيلة هامة للشهتعمل هذا السجل كوسكما ي. لى تشجيعج التي تحتاا
 .ربالغيتهم في علاقو أ

 نيةولقانايفة وظلا :أولا
. رلتاجاصفة ( طبيعيا كان أم معنويا)ص لشخب ايكسري لتجال السجافي د لقين اإ

ت لبياناافة رمعن صلحة ممب صاحل كن يمكري لتجال السجافي د لقين اإضافة لذالك فإ
في دة لمقيت البيانال اخلان معه مستقبلا مل لتعامافي ب غريذي لر التاجن اها عديرلتي يا
، و عةرولمشر المنافسة غين امد لحري من التجال السجافي د لقيد ايساع. ري لتجال السجا
 .نئتماإلام عيدتت و لمعاملارار استقق إيحقكما ري لتجام اسإلاما لحماية زا لارطشد يع

 حصائيةإلايفة وظلا :ثانيا
ر حصو فة رخلاله معن من لة تتمكدوحصائية هامة للداة اأري لتجال السجد ايع

لهذا الغرض ، .  ت تجاريةكارشوا أشخاص طبيعيين أو كانواء سر، لتجادد اعق قيل دبشك

                                                           
يــحـدد كــيــفــيــات  2015 مــايـو ســنـة 1الموافق ل  5217رجب عـام  52مـؤرخ في  555-51وم تــنــفــيـذي رقـم مـرســ  65

 (.51/11/0151ل  02ج ر عدد )الـقــيــد والــتــعـديل والشطب في السجل التجاري  
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قة حقين عر تعبو صحيحة ري لتجال السجافي دون لتي تت البياناون اتك أن رط القانون يشت
خضاعها للتحقق مع إلة عليها دالدات المستنطاء اعك يطلب من التجار الذلر، لتاجط انشا

 .و الفحص

تحقيق هذا الهدف وضعت الدولة هيكلا متكونا من المركز الوطني للسجل قصد 
و مراكز وزارة التجارة بعة متاو قبة رامت تحو يوضع  66لعاصمةافي د جوي (CNRC)التجاري 

ر يديعينه مور لمحلي مأمري التجال السجاعلى رف يش. لاية ل وكفي محلية  متواجدة 
 .ري لتجال اني للسجوطلز اكرلما

 يةطيطلتخايفة وظلا :ثالثا
ن عر و لتجان اعيملك المركز الوطني للسجل التجاري قاعدة بيانات احصائية 

لى تشجيع  ا جلتي تحتادي اقتصاإلاط لنشااجه أوفة رمعن لة مدولمكن ات، يةرلتجاالمشاريع ا
 .توجيه الاقتصاد الوطنيو ية دقتصاإلالسياسة م اسرلة دولايع طتستك لذب. لتنميتها 

                                                           
 51المؤرخ في  020/ 71وجب المرسوم تم إنشاؤها بم مؤسسة عمومية (CNRC) تبر المركز الوطني للسجل التجاري يع 66

ل التجاري عند ، تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز الوطني للسج5971 سنة يوليو
، بصلاحيات انحصرت في تجميع نسخ السجل التجاري المسلّم 5911نوفمبر  05المؤرخ في  11/500صدور المرسوم 

المركز هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر يعد هذا  .بط المحاكمآنذاك من قبل مكاتب ض
 .5991مارس 

التكفل بضبط السجل التجاري والحرص على احترام : تتمثل مهام المركز، بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول، في
وتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام  الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري 

التكفل بالإشهار القانوني الإجباري، عن طريق إعداد النشرة الرسمية للإعلانات  التشريعية والتنظيمية السارية المفعول؛
ار والقواعد التجارية، وكذا السلطات القانونية، بهدف إعلام الغير بمختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتج

أو لرهون حيازة القواعد التجارية وكذا دفتر رهون / مسك الدفتر العمومي للمبيعات و  المخولة للهيئات الإدارية والتسييرية؛
اعد قو المتعلق بالأصول المنقولة وبال( ليزينغ)مسك الدفتر العمومي للإعتماد الإيجاري ، حيازة الأدوات ومعدات التجهيز

  .التجارية والمؤسسات الحرفية
c-commerce-de-registre-du-national-https://commerce.gov.dz/ar/centre- :الموقع الرسمي لوزارة التجارة: المصدر

c-r-n  

https://commerce.gov.dz/ar/centre-national-du-registre-de-commerce-c-n-r-c
https://commerce.gov.dz/ar/centre-national-du-registre-de-commerce-c-n-r-c
https://commerce.gov.dz/ar/centre-national-du-registre-de-commerce-c-n-r-c
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 ستعلاميةإلايفة وظلا :رابعا
و م أنفسهر أللتجاواء لانية سلعر و اهامة للشهو ساسية أسيلة ري ولتجال السجد ايع

بائع واء سر لتاجامع ل يتعامن ملكل مة دخري لتجال السجيقدم ا. ربالغير لتجاافي علاقة 
على دم يقن ل أقب، لمالياه زكرمري و لتجااه طنشاو له واحأفة رمع رض و يمكنه منمقأو 

عتماد ، خاصة بعد إ ر المبينة في السجللمتعلقة بالتاجت اللبيانا وعجربالك لذالتعامل معه و 
 .لكتروني الإالسجل التجاري 

 
 التجاري  لسجلاالآثار المترتبة على القيد في :  الفرع الرابع

التجاري العديد من الاثار أولها ينجر عن الامتثال للالتزام المتعلق بالقيد في السجل 
مباشرة بعد (. 0)ية ولمعنللشخصية اكة رلشب اكتساضافة لاإ( 5)إكتساب صفة التاجر 

 .(1) هتمعاملاكل في  همقر ركذيدا حوايا رسجلا تجا القيد يسلم للتاجر

 ركتساب صفة التاجإ :أولا
سجيل في السجل التجاري اكتساب صفة التاجر إزاء من بين الآثار المترتبة عن الت

 (.ج.ت.ق. 05 م)  القوانين المعمول بها والخضوع لكل النّتائج النّاجمة عن هذه الصّفة
 كلذلك التّمتع بو ينجر عن  التاجربيعيين التّسجيل يكسبهم صفة للأشخاص الط بةفبالنس

اجمة عن هذه الالتزامات الن كلفة إضافة إلى الخضوع لهذه الص تنجم عن التيالحقوق 
 ...(. ريبيةزامات الضمثل الالت) الصّفة

هرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار أمام المسجلين بعد انقضاء مهلة الشغير لا يمكن ل
إلى   يمكن لهم الاستنادالغير أو أمام الإدارات العمومية إلّا بعد تسجيل أنفسهم، غير أنّهم لا

بقصد التّهرب من بعض المسؤوليات والواجبات الملازمة  التجاري  السجلسجيل في عدم الت
 (.00م)  لهذه الصّفة
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 يةولمعنللشخصية اكة رلشا بكتساا :ثانيا
التّسجيل في التاجر فان صفة  فبالإضافة لاكتسابالمعنوية، للأشخاص  بالنسبة

تمنح للشخص المعنوي حرية  التيو خصية المعنوية كاف لاكتساب الش التجاري  السجل
 ...عاقد، التوظيف اكتساب ذمة ماليةطبيعي كحرية الت صرف مثل شخصالت

 إلاية ولمعناكة بالشخصية رلشالا تتمتع نه التجاري أمن القانون  549دة لمات انص
دة بمثابة شهار يعتبري التجل السجاكة في رلشد افقي. ري لتجال اها بالسجديخ قيرتان م

اتها طلة نشازاولتي تسمح لها بما الأهلية يهادتصبح لد لقيذا اهب جوبمن لأ، لهاد ميلا
 .يةرلتجاا

 رلتاجت افي معاملال لسجم اقر ركدا و ذحوايا رسجلا تجار لتاجم اتسلي :ثالثا
قانون السجل ن م 16دة لماص ابقا لنط ،ادحوا اريتجا سجلالا للتاجر إم لا يسل

ري لتجال السجن انسخا مو ورا أصر لتاجن امب لطتن ن للإدارات ألا يمكو ،  67التجاري 
ل لسجرج امستخدار صر اللتاجن يمك. حةراصون لقاناعليها ص لتي ينت الحالاافي  إلا
 القانون  نمرر مك 5دة لمااعليه ت ما نصب حسذا هو ني رولكتراء اجاة طسوابري لتجاا

المؤرخ  10-12قانون رقم يـعــدل ويـتمم الـ 2013 يـولـيو سـنة 01المؤرخ في  17-51رقــم 
 .والمتــعـلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 0112غشت سنــة  52في 

، طبقا يةرلتجاف تعاملاته افي مختل رلتاجاعلى ري واجب لتجااسجله م قر ركن ذإ
وي معناو بيعي ص طشخل على كب يج : "القانون التجاري و التي تنصمن  01 للمادة 
رات نشأو يفاته رتعأو لباته أو طه رتيوافوان في عنر كذيأن ري لتجال السجافي ل مسج

لمحكمة ر اباسمه مقو قعة عليه منه ولمبمؤسسته  الخاصة ت اسلارالمل اعلى كأو عاية دلا
 .."عليهل حصذي لل التسجيم اقو رصلية ابصفة ل لتسجياقع فيها ولتي ا

                                                           
ر .ج)يتعلق بالسجل التجاري  ،5991غشت سنة  50الموافق  5255محرم عام  01مؤرخ في  00-91قانون رقم   67

 .(00/10/5991ل 17عدد 
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 لتجاري الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام السجل ا: الفرع الخامس
الفوضوية و التجارة نظرا لأهمية القيد في السجل التجاري و بغرض الحد من التجارة 

، اعتمد المشرع الجزائري عديد الجزاءات ضد الاشخاص المخالفين لأحكام القوانين المستترة
 .و التنظيمات المتعلقة بالسجل التجاري 

 الجزاءات المدنية :أولا
ون التجاري لا يمكن للأشخاص الطبيعين أو من القان 00طبقا لنص المادة  -

المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند 
انقضاء مهلة الشهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الادارات العموميية إلا 

السجل بقصد تهربهم من بعد تسجيلهم كما لا يمكن لهم الإستناد لعدم تسجيلهم في 
 .ليات و الواجبات الملازمة لهذه الصفةو المسؤ 

لسجل ا يللتسجيل ف نعيلخاضا نييولمعنأو االطبيعيين ص خاللأش نلا يمك -
دارات لإى ادلري أو التجا مهطشان بسبب ممعه نيدلمتعاقا رلغيااه تجا ويحتج ري، أنالتجا
ه ذهكانت إذا  إلا، اما يليهو 25دة الماليها في ر إلمشارة الإشاع اوضوائع مقوبال، ةلعاما
ا ويثبت ما للسجل مافي ة جردمرة اشالعقد بموجب إ يخراعلنية قبل تأصبحت  دائع ققولا
 نم رلغيص اشخاأ كانق، تفاإلاام ربإ تقوي نه فأية رتجاادة لة في مولمقباة لبيناسائل وب

كورةذلماقائع ولاشخصيا على  نلعيطمن، لشأذوي ا
68

 . 

ته في حالة التنازل عن المحل التجاري أو في حالة التاجر مسؤولا عن التزاميبقى ا -
 طبلشاما إقع فيه ي وذلم اوليا نماء دبتإلا اتوقفه عن نشاطه التجاري ولا تخلى مسئوليته 

 .69 رلتسييا رجه تأجيوعلى  رلمتجاع ضو نضملت ي تترة الإشااما وا  ابقة طلمرة الإشااما وا  

                                                           
 . من القانون التجاري  02المادة  68
 .من القانون التجاري  01المادة  69
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 :ئيةالجزاءات الجنا :ثانيا
ي ومعنأو بيعي ط صشخمالية كل مة اربغمن القانون التجاري  01تعاقب المادة  -
ات رنشأو يفاته رتعأو لباته طأو ه رتياوف انوي عنفو لم يذكر  ري التجالسجل اي مسجل ف

لمحكمة ا رمق، باسمهأو قعة منه ولمواسسته ؤلخاصة بمت اسلاارلمكل اعلى أو عاية دلا
 .حصل عليهي ذلالتسجيل ا مقورصلية أبصفة لتسجيل اقع فيها ولتي ا

مسجل في  رغيي، ومعنص طبيعي أو شخمن القانون التجاري كل  00تعاقب المادة  -
ضافة الى ذالك، تأمر المحكمة إ. يارا تجاطية نشادعا بصفةرس يماري و لتجاالسجل ا

نفقة  بتسجيل الاشارات أو الشطب الواجب في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى
  .70المعني
 
 
 

                                                           
70

 .510-515ص ، مرجع سابق، ص ناديةفوضيل : قررة لعدم القيد في السجل التجاري، راجعمفيما يتعلق بالجزاءات ال  
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د إلا في اواخر القرن التاسع المحل التجاري هي فكرة جديدة لم تظهر للوجو  ن فكرةإ
قبل ذالك ، لا تعترف القواعد العرفية للقانون التجاري التي كانت سائدة قبل ذالك . عشر

اجر المالك ، و انما تعتبر العناصر الوقت بفكرة المحل التجاري كوحدة مستقلة عن الت
 .بأنها ممملوكة للتاجر و متصلة به....( السمعة، الشهرة، الاسم التجاري )المعنوية للمحل 

ــر يرافب 28يخ راــبتدر اــلصاي ــنسرلفون اانــلقاي ــفري اــلتجــل اللمحرة اــشــرت أول إهظ
ـر ـخون آانــقـدر ـصـم ـث، ي ر لتجال اــلمحاع ــى بيــة علــمغدلايبة ـرـضـرض ـفـذي ـلا و 5010

ـــرة ني فقـــدلمن ايـــلتقنـن اـم 2075دة اـــلماى ـــلف إاـــضـــذي ألاو  1898رس اــمأول ي ــف
ع ـي يقـلتاة ـيرلتجااة ـلمحكمـم ابقلـظ يحفل جـي سـفري اـلتجـل المحـن اهد رقيب جوتـــدة يدج
ـدر صرا ـخير، و أـلغياة ـجهواي مـفذ ـنافـر غين هرـلن ااـك إلاو ري اـلتجا ـللمحاتها رئـداب
ون انــلقــذا اهء اــج، و ةــيرلتجات ااــسسؤلمــن اهو رع ــبيظم نــلي 1909رس اـم 17ون انـق

 .71(Cordelet) كوردلي انيــلمرلبدرة ااــبمب
ر فكرة المحل كان لتطور التجارة و ظهور قيمة العناصر المعنوية تأثيرا على تطو 

للمحل التجاري منفصلا  اخاص االتجاري فأصبحت مختلف التشريعات عبر العالم تفرد تنظيم
 . عمال التجاريةاعد العامة التي تخص التاجر و الأعن تلك القو 

موضوع المحل التجاري في الكتاب الثاني من القانون الى المشرع الجزائري  عرضت
 . 052الى  10من بين المواد حيزا مهما  خصص له. 5911سنة  الصادرالتجاري 

                                                           

 
71

، (المحل التجاري  -التاجر -الأعمال التجارية)، مطبوعة في مقياس القانون التجاري ناجي زهرة: راجع في هذا الشأن  
  .09-00، ص ص 0157/0151كلية الحقوق، جامعة محمد بوقرة بومرداس ، 
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، حيث ندرس في الأول مفهوم المحل التجاري و احثمبثلاثة نتناول هذا الموضوع في 
يخصص المبحث الثالث الى . في الثاني سنتعرض الى العمليات الواردة على المحل التجاري 

 .غير المشروعة دراسة الطرق القانونية المعتمدة لحماية المحل التجاري من المنافسة

 مفهوم المحل التجاري : المبحث الأول

ن المحل أ إلا، العشرينرغم احاطته بأهمية تشريعية و فقهية معتبرة منذ بداية القرن 
أغلب الاراء الفقهية تعرفه على أساس عناصره مبينة أن  .لم يحظ بتعريف جامعالتجاري 

 .كثر أهمية المعنوية منها هي الأ
قبل دراسة  ي الأول من هذا المبحث الى المقصود بالمحل التجار سنتعرض في المطلب 

بعد ذالك (. مبحث ثاني)و التي هي محل جدل فقهي متواصل  ،طبيعة المحل التجاري 
 ،بنوع من التفصيل ،سردنقبل أن ( مبحث ثالث)سندرس الخصائص المميزة للمحل التجاري 

  (.مبحث رابع)عناصر المحل المادية منها و المعنوية 
 يالمقصود بالمحل التجار: المطلب الأول

ذهب رأي إلى القول بأنّ ع تعريف دقيق للمحل التجاري، فاختلف الفقهاء في وض
داة المشرّع التجاري، وهي تتألّف من مجموع عناصر مادية ومعنوية أالمحل التجاري هو 

 :على أنّه ، وعرّفه اتجاه آخر"مخصصة لممارسة مهنة تجارية تسمى بالمتجر أو المصنع
 .72"ةتجاري زاولة أعمالخصص لمأو معنوية تمادية مجموع من أموال "

لتكوين المحل  ء كافيقتصر رأي آخر على القول بأنّ عنصر الاتصال بالعملاإ
والأساسي في المتجر وذلك بغض النّظر عن النّشاط  ه العنصر المشتركالتجاري لأن
المحل التجاري وحدة متكاملة "  :ديث وبموجبههو رأي حفاجح الرأي الر أما  .73 الممارس فيه

                                                           
72

 .511الجزائر، د س ن، ص ، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونية، عمار عمورة 
73

مال منقول معنوي يشمل إتصال التاجر بعملائه و إعتيادهم التردد على المتجر نتيجة : "و يعرف المحل التجاري بأنه  
 .511، ص مرجع سابق ،عمار عمورة: راجع ".عناصر الإستغلال
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منقولة مادية و معنوية يجمعها التاجر و ينظمها ليستغلها في عناصر مجموعة تشمل 
 . 74"ممارسة نشاطه التجاري 

أمّا المشرع الجزائري فأغفل تعريف المحل التجاري مكتفيا بذكر بعض عناصره في 
 .75القانون التجاري من  10المادة 

 
 طبيعة المحل التجاري : ثانيالمطلب ال

فقهي وعلة الخلاف هي فيما يتميز  باتفاقلم يحض التكييف القانوني للمحل التجاري 
هذا ما يفسر إنقسام الفقه في تكييف الطبيعة القانونية للمحل .  به المحل التجاري من أحكام
 :التجاري إلى ثلاث مذاهب

 و المجموع القانونينظرية الذمة المالية المستقلة أ :الفرع الأول
نصار هذه  النظرية المحل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر و لها يعتبر أ 

بمقتضى هذه . حقوق و إلتزامات متعلقة بالمتجر مستقلة عن بقية حقوق و التزامات التاجر
ه على دائن بدين شخصي للمدين ولا علاقة له بالمحل التجاري التنفيذ بالنظرية لا يستطيع ال

المحل ومن ثم ينفرد دائنوا المحل التجاري بالتنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين الآخرين 
لها حقوقها و  وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر المحل التجاري هذا ما يجعل . للتاجر

عليها إلتزاماتها الناشئة عن الإستغلال التجاري و المستقلة عن بقية حقوق و إلتزامات 
 .76التاجر
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 .511، ص مرجع سابق ،عمار عمورة   
ط سة نشارلمخصصة لمماالة ولمنقال اولأمري التجاالمحل ا نمءا زج دتع"  :حيث تنص هذه المادة على ما يلي 75
 .تهرشهوميا عملائه ازلري إلتجاالمحل ايشمل و. ري تجا

في  قلحري والتجاا ملاسو المحل ري كعنوان التجاالمحل ل امة لاستغلازللاى ارلأخال اولأما ريضا سائأيشمل كما 
 ".كلف ذعلى خلا صين مما ل كلكل ذية رلتجاواية لصناعالملكية ا قحولبضائع ت والآلاات وادلمعر والإيجاا

 .510، ص مرجع سابق ،عمار عمورة 76
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 نظرية المجموع الواقعي :الثانيالفرع 
أنصار هذه النظرية أن المحل التجاري ليس وحدة قانونية مستقلة بديونه وحقوقه و  يرى 

انما هو اتحاد عناصر فعلية أو واقعية، أي أن عدة عناصر اجتمعت لمباشرة استغلال 
. وجود قانوني مستقل تجاري دون أن يترتب على ذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه و لا

بالتالي لا يترتب على التنازل عن المحل التجاري التنازل عن الحقوق و الالتزامات 
الشخصية للتاجر و المتعلقة بالمحل التجاري ونشاطه التجاري إلا إذا اتفق على ذلك 

يذكر أنصار هذا الرأي أنه اتحاد عناصر المتجر هو نتيجة حتمية لوجود مال . صراحة
 .77ذو طبيعة خاصة، مستقلة عن طبيعة العناصر المكونة لهمنقول 

 
 نظرية الملكية المعنوية: الفرع الثالث

تقوم هذه النظرية أساسا على ضرورة التفرقة بين المحل التجاري و مختلف العناصر 
المكونة له، تطبيقا للمبدأ القائل بأن المحل التجاري هو وحدة مستقلة عن العناصر التي 

ن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية تكونه، وأ
مثله في ذلك مثل حقوق الملكية الصناعية والفنية ويختلف بالتالي عن حقه على كل عنصر 

تمنح هذه النظرية للتاجر حق الانفراد في محله التجاري . من عناصر المحل التجاري 
ه من المنافسة غير المشروعة وتسمى هذه الملكية والاحتجاج به على الكافة، وحمايت

 .78المعنوية بالملكية التجارية

رجح بين كل النظريات و ذالك لنجاحها في إيجاد تفسير منطقي الأتعد هذه النظرية  
 .لطبيعة المحل التجاري 

 

                                                           
 .571-519ص  ، صمرجع سابق ،عمار عمورة  77
 .571 ، صمرجع نفس ال  78
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 خصائص المحل التجاري : المطلب الثالث
لص أنّ للمحل التجاري مميزات عريفات الواردة سالفا، يمكننا أن نستخمن مجمل الت

أنه ذو طبيعة  ،(فرع ثاني)، أنه مال معنوي (فرع أول)أنه مال منقول  :وخصائص وهي
 (.فرع رابع)، أنه وحدة مستقلة عن العناصر المكونة له(فرع ثالث)تجارية 

 أنه مال منقول: الفرع الأول
إدراجه ضمن كونه مجرّد من وجود مادي ملموس فإن المحل التجاري لا يمكن  

تنص على  التيمن القانون المدني و  701تبعا لنص المادة  العقارات وبالتّالي يدرج كمنقول
ما عداه كل شيء مستقر بحيزّه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل "  :أنّ 

 ."ذلك من الشّيء فهو منقول

العناصر المادية والمعنوية تستخلص الطبيعة المنقولة للمحل التجاري أيضا من طبيعة 
 .79تعرض إليه لاحقانكلها منقولات كما س التيالمكوّنة له و 

 
 ه مال معنوي أن: الفرع الثاني

يعتبر المحل التجاري أيضا مالا معنويا لأنّ ليس له وجود مادي رغم أنّ بعض  
عن إلخ، لكن كون المحل التجاري وحدة مستقلة ...عناصره مادية مثل البضائع والآلات

الي لا تطبق عليه القواعد الخاصة بالمال وّنة له يجعله مالا معنويا وبالتالعناصر المك
 .80المادي
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 .501الفقي محمد السيد، مرجع سابق، ص –البارودي علي   
80

 .507، ص مرجع نفس ال  
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 ه ذو طبيعة تجاريةأن: الفرع الثالث
أو  غاية تجارية و إستغل في نشاط تجاري المحل التجاري كذلك إلّا إذا وجد للا يعتبر 

فة التجارية على المحلات ذات الص هذا المبدأيستبعد . مخصص للقيام بالأعمال التجارية
الاستغلال المدني مثل مكاتب المحامين، عيادات الطّب رغم توفرها على بعض عناصر 

إلخ، لكن كون العمل القائم به ...المحل التجاري مثل الاتّصال بالعملاء، المعدات، الأثاث
عليها أن تكون ضمن الأعمال التجارية ينفي و لا يندرج  في هذه المحلات ذو طابع مدني

 .81محلات تجارية

 وحدة مستقلة عن العناصر المكونة له أنه :الفرع الرابع
من أهم خصائص المحل التجاري أنّه يشكل وحدة مستقلة عن العناصر المكونة له، 

تقع  التيتستقل وقد تختلف عن تلك  تقع على المحل التيهذا ما يجعل التّصرفات القانونية 
ر على المحلّ كله ككيان د عناصر المحل أو تأجيرها لا يؤثأح على أحد عناصره، فبيع

 .مشترك
 

 عناصر المحل التجاري: المطلب الرابع 
من القانون التجاري، يحتوي المحل  10إضافة إلى الأمثلة المذكورة في نص المادة 

 .(فرع ثاني) أو معنوية (فرع أول) التجاري على عناصر أخرى مادية كانت

 لعناصر المادية للمحل التجاري ا: الفرع الأول
 :و نذكر منها

 المعدات والآلات :أولا
تستعمل للاستغلال التجاري دون أن تكون  التييقصد بها تلك المنقولات المادية  

نّما وجودها راجع إلى ضرورة استعمالها في النّشاط التجاري مثل الآلات  معروضة للبيع، وا 
                                                           

81
 .510-517ار، مرجع سابق، ص ص عمورة عم: في خصائص المحل التجاري، راجع  
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ل أو الميزان، المكاتب والأثاث، الأجهزة ناعة، أدوات الكيتستعمل في الص التي
 ...الإلكترونية

 البضائع :ثانيا
ويقصد بها المنقولات المعدة للبيع سواء كاملة الصّنع أو نصف مصنعة أو مادة  

مركزا في  لأولية، والبضائع تكون عنصرا أساسيا في المحل التجاري عندما يكون نشاط المح
 .جزئةلت، سواء البيع بالجملة أو باع يالب

 العقار :ثالثا
شاط التجاري ضمن عناصر اختلف الفقه حول مسألة إعتبار العقار الممارس عليه الن 

ستبعاد العقار من عناصر المحل لأنّ من جاري، وينصب الرّأي الراجح إلى إالمحل الت
خصائص المحل التجاري أنّه مجموعة أموال منقولة، لكن المحل الذي ينصب نشاطه على 

لعقارات من أجل بيعها يستوجب إدخال العقارات محل التّصرف التجاري ضمن شراء ا
 .العناصر المادية المكونة للمحل التجاري 

 
 العناصر المعنوية للمحل التجاري  :الفرع الثاني

لم يحدد الفقه تحديدا حصريا للعناصر المعنوية للمحل التجاري لكن بعض العناصر 
نذكر من . تى في مختلف التشريعات التجارية عبر العالمتذكر عند العديد من الفقهاء و ح

 :بين هذه العناصر ما يلي

 الاتصال بالعملاء :أولا
ويقصد به الاتصال بمجموعة من الأشخاص الذين اعتادوا على زيارة المحل التجاري  

المعني، ويتطلب تحقيق قيمة معتبرة للمحل التجاري جهدا كبيرا من طرف التاجر قصد بعث 
 .مقة في نفوس المتعاملين معهالثّ 
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تنشأ  ان الاتصال بالعملاء لا يعتبر حقا، و لكن فائدة تنتج عن الروابط المحتملة التي
تراعى في تقدير قيمة  وزنا كبيرين و قيمة اقتصادية بين التاجر و زبائنه، و له في ذالك

ب تغييره و قابليته ان مفهوم الاتصال بالعملاء مفهوم صعب التحديد ، بسب. المحل التجاري 
 . 82للتجديد المستمر و يبقى دائما عنصرا افتراضيا

 التجارية( الشهرة)لسمعة ا :ثانيا
ألزم المشرع وجود هذا العنصر ضمن عناصر المحل التجاري وذلك بنصه في المادة  

، ويقصد "ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته. .."تجاري علىمن القانون ال 10
هرة التجارية درجة قدرة المحل على جذب العملاء إمّا بسبب موقعه الحسن، حسن بالشّ 

 .إلخ...عرضه للمنتوجات أو لصفات خاصة بالتاجر أو لنوعية الخدمات ونظافة المحل

 سم التجاري الإ :ثالثا
سم الذي يستخدمه التاجر قصد تمييز محله عن المحلات المشابهة وقد يكون وهو الإ

أو  ،التي تأخذ إسم مؤسسها حمود بوعلامشركة : قا للاسم المدني للتّاجر مثلهذا الاسم مطاب
سم التجاري يحظى الا. الخ...Tifra Lait، Tazidhant، ، نسر الجنوبLa Paix سما مبتكرا مثل إ

ذا الاسم يعد تصرفا عترف به من طرف الجهات المختصة وأي تقليد لهبحماية قانونية متى إ 
صرف في الاسم التجاري بصفة مشروعة ويجدر الذكر أنه يحق الت ة غيرمغشوشا ومنافس

 .مستقلة عن المحل التجاري ككل

                                                           
82

، رسالة لنيل ("دراسة مقارنة)المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القاعدة التجارية "حمادوش أنيسة،    
، 0150القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة مولود معمري تيزي وزو، : شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص
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 (Les Logos) ماذج الصناعيةالعلامات أو الن :رابعا
صنوع أو منجز ما عن سومات أو المجسمات المستخدمة لتمييز منتج مويقصد بها الر  

ام المجسم على شكل أسد الذي يميز لع المماثلة ويمكن الذّكر في هذا المقغيرها من الس
 .  إلخ...Renaultأو على شكل معين المميز لسيارات   Peugeotسيارات 

 لحق في الإيجارا :خامسا
المقصود بالحق في الإيجار حق التاجر في تجديد إيجاره بعد انقضاء العقد أو إن 

ويض تع) الحصول على تعويض عادل ومنصف في حالة تضرره جراء عدم التّجديد
يكون فيها التاجر مستأجرا للمحل  التيوهذا الحق له أهمية بالغة في الحالة  (.الاستحقاق

 .الذي يزاول فيه تجارته

 ناعية والملكية الأدبيةحقوق الملكية الص :سادسا
ترد على الرسومات أو النماذج  التيناعية للمحل التجاري الحقوق يقصد بالملكية الص 
ا حقوق الملكية الأدبية والفنية فهي أمجارية المميزة للمحل التجاري، ناعية والعلامات التالص

الميدان العلمي، الأدبي  سواء في همتعامل معؤلفين الذين تشر على عمل المحقوق دار الن
 .83ي وتخضع حماية هذه الحقوق إلى نظام قانوني خاصأو الفن

 الاختراعات والابتكارات :سابعا
ناعي سواء كان متعلقا بمنتجات صناعية للاستغلال الصابتكار جديد قابل  هو كل و

جديدة أو يتعلق بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل 

                                                           
جمادى الأولى عام  59المؤرخ في  11/11ه الحقوق ذكرت بصفة حصرية في نص المادة الثانية من الأمر رقم ذو ه 83

سم العلامات، العلامة الجماعية السعلة، الخدمة، الا :، يتعلق بالعلامات و هي0111يوليو سنة  59الموافق  5202
 :لتي صادقت عليها الجزائر ، أهمهاالاتفاقيات الدولية ا هذه الحقوق محمية أيضا بموجب. التجاري و المصلحة المختصة

، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، معاهدة بيرن لحقوق (OMPI)الاتفاقية المنشأة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية 
 .المؤلف
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 brevet)يسمى هذا الحق الذي يمارسه صاحبه بالحق في براءة الإختراع  .صناعية معروفة
d’invention) . 

  الإجازات الرخص و: ثامنا
ور قبول من هيئة إدارية معينة قصد ممارسة نشاط تجاري معين صد خصةبالر يقصد 

محطات  قد تضّر بالبيئة مثل التيمثل الرّخص المطلوبة لفتح نوع من المصانع أو المتاجر 
 dépôt de)محلات بيع غاز البوتان  ،(et graissage Station lavage)غسل و تشحيم السيارات 

gaz ) محطات البنزين ،(pompes à essence)...نازل عن هذه الرّخص عند بيع إلخ ويمكن الت
فهي تلك  (Licenes) أمّا الإجازات .تثناء إذا كانت هذه الرّخص شخصيةالمحل التجاري باس

والحصول .. .اكسي، إجازة المقاهيالطإجازة : الوثائق المطلوبة قبل فتح متجر معين مثل
 .عليها أو كرائها عادة من المجاهدين و ذوي الحقوق 
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  التجاري العمليات الواردة على المحل : المبحث الثاني

هذه العمليات . ن العديد من العمليات التجارية يمكن ان تنصب على المحل التجاري إ
ن نذكر من بين هذه العمليات بيع يمكن أ. الجزائري تنظيما خاصا بهاافرد لها المشرع 
تجاري و ايجار التسيير الحر للمحل ، رهن المحل ال(مطلب أول) المحل التجاري 

 .(مطلب ثالث)و رهن المحل التجاري ( مطلب ثاني)التجاري 
 بيع المحل التجاري : المطلب الأول
من القانون  551ى ال 19المشرع الجزائري بيع المحل التجاري بموجب المواد من نظم 
ء تأثيرا مهما في هم عناصر المحل التجاري، يؤثر عنصر الاتصال بالعملاكونه أ . التجاري 

 . تحديد ثمن التنازل عن المحل

 الشروط الشكلية لبيع المحل التجاري : الفرع الأول
الأهلية، )ضافة الى الشروط الموضوعية العامة المشترطة عند ابرام كل العقود إ

، فاء ركن الشكلية ضروري لاستكمال إجراءات بيع المحلفان استي( الرضا، المحل و السبب
 .من القانون التجاري  19أكدته المادة و هذا ما 

 كشرط جوهري لانعقاد بيع المحل التجاري لكتابة ا :أولا
و بالنظر لناقلة للملكية انية ولقانت افارلتصن امري لتجال المحابيع د عقر باعتبا       
بحماية خصه رع لمشن افاراهن، لانا رفي عصل لمحالتي يتمتع بها اية دقتصاإلاللاهمية 

 .فراغه في قالب شكليإشترط إو  ةقانوني

يجب كتابته في عقد رسمي و إلا كان  بيع المحل التجاري لذالك فان عقد إتباعا 
من القانون التجاري و التي تنص  19الفقرة الاولى من المادة تطرقت اليه  اباطلا، و هذا م

 كان ولري ومحل تجا نعزل تناكل  معأبصفة وبالبيع  دعري أو وختياابيع كل ":  بأنه
لمحل ل ايقضي بانتقاأو كان  رآخع ون نم دعق بجوبمدرا صاط أو رش معلقا على
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 دثباته بعقإ بيجكة رشل مارأس مة به في هلمساا قيطربة أو ديازلمأو ا بالقسمةري لتجاا
 ."لاطباكان  إلاو سمي ر

و ني دلمون القانمن ا 1ررمك 324كدت ما ذهبت اليه المادة هذه المادة القانونية أ
ت تحب سمي يجل رلى شكاباخضاعها  ون لقانر التي يأمود العقن اعدة ياز:"ت لتي نصا
ت محلااو ية رعقاوق حق ر اوملكية عقال نقن لتي تتضمود العقر ايرتحن، لاطلباائلة ط
، فيهاص حص اوكة رشن مم سهن اع، هارعناصن مر عنصل كاو صناعية او ية رتجا
 فعب ديج، و سميل رصناعية في شكت سساؤماو ية رتجااو عية ر زرايجاود اعقاو 
 ."دلعقرر احذي لامي ولعمط الضابدى الن لثما

ف مختلن بيم لقائاالى هذين النصين، لعب القضاء دورا مهما في حسم الخلاف  ضافةإ
ية رورهي ضل هري و لتجال المحاعلى بيع ون لقاناضها رلتي فالشكلية ول احراء إلا

فيفري  50رارا بتاريخ لعليا قالمحكمة درت اص، حيث أهدعقالانري ام لتجال المحابيع ت لاثبا
ية رلتجاا، نية دلما)رف لغف امختلن قائما بين كاذي لض اللتناقدا ضع حذي ولو ا 5991

و كنا فيه د رتعري اذ لتجال المحابيع د ية لانعقارورلشكلية ضن اأعلى د ك، و أ(يةرلبحو ا
في رلعد العقاعتبرت المحكمة العليا ا .84لقاطلانا مطبد لعقن الاطلى بها يؤدي اتخلف

ص نية تخوقان تجراءالإيخضع لكونه لقا طلانا مطلا بطباري لتجال المحابيع ن لمتضما
ق ثولمم اماأجه وبالتطراف لأاعلى م يصححها بالحكن أللقاضي ن لا يمكو م لعام ااظلنا

 .85لتصحيح الوضع

د حة عقلى صامية را وى عدفع رفي حالة وع ضولمة اعلى قضان يتعيك لن ذمر كثأ 
د و الأمر بإرجاع لعقذا اهن لاطببوا يقضر أن عقاو ري أتجال بيع محت في يثبرع

                                                           
84

و نية دلمافها رغن حتى بي ولقضائية س المجالف امختلن لعليا تناقضا بيالمحكمة ا ظتلاح جاء هذا القرار بعدما  
دى أفية مما رعود عقب جوبمم تتت لتي كانرات و العقاو اية رلتجات المحلاالتجارية و البحرية في طريقة معالجتها لبيع ا

 .ةنيولقانالمسألة اه ذلمعالجة ه 1996ي ما 21ة في طلمختلرف الغع اجتماالى ر الاما
85

 .517ص  ،قزوبة سميرة، مرجع ساب: راجع في هذا الموضوع 
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ون لقانن ام 103دة لمام افقا لاحكاومه رابل اعليها قبوا لتي كانالحالة الى طراف اإلا
 .نيدلما

من القانون التجاري ذكر العديد من البيانات  19ترط الفقرة الثانية من المادة تش
 :لمتعلقة بالمحل في عقد البيع و هيا

بالنسبة اء رلشاقيمة وعه وناء وربالشص لخااه ديخ سنرتاو قلسابالبائع ا مسإ -
 ات،دلمعوالبضائع واية ولمعنا رللعناص

 ري،لتجاالمحل اتبة على رلمتهون ارلا زات ومتياإلاقائمة  -

 نمة أو رلأخيا ثلثلال استغلاإلاات وسن نسنة مكل لتي حققها في ل الأعماا مقر -
 ات،وسنث ثلا نمأكثر  دمنل بالاستغلا ميق ملإذا ئه اريخ شرتا

 ،المدة سلتي حصل عليها في نفح ابارلأا -

 .لمحيلو ا رجؤلمان اوعنو مسو إته دمويخه رتار ولإيجاء اقتضاإلا دعنو -

ل التجاري و هذا طبقا لمحر ايجاد اعق في يضاأبة ولطلشكلية ماان فالجدير بالذكر  و
د وعقر رتح" : رر من القانون التجاري و التي تنص فقرتها الأولىمك187لمادة لنص  ا

ية روسمية للجمهرلا ةديرلجافي ن ولقانا اذه ريخ نشرتا نماء دبتامة رلمبر الإيجاا
م رتبن، ولاطلباائلة ط تتح كل، وذسميرلالشكل افي ، لشعبيةاية طاريمقدلاية رئازلجا
 ."يةربكل حاف طرلأة يحددها ادلم

 ر كشرطان اخران لاستكمال بيع المحل التجاري لشهد و القيا :نياثا
ري  و لتجال المحابيع  دعقر شهد و قيرع الجزائري لمشب اج، أولكتابةضافة الى اإ
علانه في د أو العقص املخر نشرع لمشرط اشتا. نيولقانرف التصذا اهمية هظرا لأنهذا 

 مختصةدة يرباعلانه في جري لمشتم اقيالى انية بالاضافة ولقانت اسمية للاعلانارلرة النشا
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ت بالمحلاق ما فيما يتعلأ. للمحافيها ل لتي يستغالاية ولو ارة أئدالانية في ولقانت ابالاعلانا
ل لبائع مسجلا فيه بالسجون ايكذي لن المكاو اهل ستغلاإلان مكان لمتنقلة فااية رلتجاا
 .86من القانون التجاري  01/5دة لماب اجوبمذا هري و لتجاا

قا ومسبن علاإلاو ص ألملخون ايكب ان يجنه فإ 01ادة ا للفقرة الثانية من المطبق
ود جدم وفي حالة عك لل، و ذلتسجيون افي قانل يولتحو اري ألتجال المحل عقد بيع ابتسجي

ل كم سل، التحصير ايدمقاو يخ وارعلى تص لملخل ايشتمب ان يج. لاطبان كا إلاد و عق
ن لثمو اه زكرمري و لتجال المحوع انو نه واعنو لقبه م و يدقلك المالد و ايدلجك المالن ام
 .للتسجيوق احقء لاستيفادة لمستعملة كقاعرات ايدلتقف او التكاليابما فيه روط، لمشا

ان اشهار عقد البيع يهدف أيضا الى حماية حقوق دائني البائع الذين يحق لهم استيفاء 
 . ديونهم من ثمن هذه العملية

 
 التزامات الاطراف :الفرع الثاني

بيع المحل التجاري العديد من الالتزامات التي تقع على الاطراف و التي عن  ينجر
 :نتطرق اليها في ما يلي

 التزامات البائع :أولا
البائع العديد من الالتزامات تستخلص من القواعد العامة المتعلقة بعقد البيع و تقع على 

 .نستعرضها فيما يأتيو س المنصوص عليها في القانون المدني

 الالتزام بالتسليم -0

يعد التسليم من أهم التزامات البائع حتى يتمكن المشتري من حيازة المحل و الانتفاع  
 172به كما يلتزم البائع بالمحافظة على المحل الى غاية تحقق التسليم عملا بأحكام المادة 

                                                           

86
  .517 ، ص ، مرجع سابقسميرة زوبة  



 المحل التجاري  :الفصل الثالث

70 

 

لحالة افي ي رلمبيع للمشتء الشيا ملبائع بتسليم ازيلت ": من القانون المدني و التي تنص 
 .."لبيعا تقوعليها كان لتي  ا

 ضمان الاستحقاق -9

ما اذا كان هذا الأخير محلا البائع عتى تعويض المشتري في حالة  التزاميقصد به 
حد المحل كليا او جزئيا أو امتلاك أ للتعرض من طرف الغير الذي يطالبه مثلا بامتلاك

من القانون المدني و  115ساسه القانوني من المادة زام يأخذ أهذا الالت .87عناصر المحل
بعضه كله أو بالمبيع   عنتفاإلافي ي رللمشتض رلتعا عدم لبائعا نيضم : "التي تقضي

لمبيع اعلى  قلبيع حا تقوله ن ويك رلغيافعل  نمأو فعله  نمض رلتعاء كان اوس
 دبع تثب دق رلغيا كلذ قحكان  ولن والبا بالضماطلبائع من اويكو. يرلمشتابه رض يعا
 .".لبائع نفسها نم قلحهذا اليه ل إآ دقولبيع ا

 ضمان العيوب الخفية -3

القانون المدني  من 119يضمن البائع العيوب الخفية في المحل التجاري طبقا للمادة 
 دلتي تعهت الصفاالمبيع على ايشتمل  ملن إذا ما للضمازلبائع ملن اويك ": و التي تنص

 نم، أو يمتهق نم صينق ببالمبيع عيي أو إذا كان رلمشتا لىإ ملتسليا تقودها وبوج
 رهظحسبما ي، أو لبيعا دبعقمذكور  وهمنه حسبما دة ولمقصالغاية ا ببه بحسع نتفاإلا
 .دهاوجوعالما ب نيك مل ولب وولعياه ذلبائع ضامنا لهن اوفيك. ستعمالهأو ابيعته ط نم

 تقوبها  معلى علي رلمشتكان التي ب اوا للعيضامنن ولبائع لا يكأن ا رغي
جل رلالمبيع بعناية ا صنه فحأا ولع عليها لطيأن اعته طستافي ، أو كان لبيعا
نه ب أو أولعيا كتل نلمبيع ما وله خلأكد لبائع ي أن ارلمشتا تثبإذا ا إلادي، لعاا

 ."غشا عنهأخفاها 
                                                           

 . 019ص مرجع سابق، ، وضيل ناديةف 87



 المحل التجاري  :الفصل الثالث

71 

 

يجب أن تكون خفية، غير  نستنتج من هذا النص أن العيوب التي يضمنها البائع
معلومة من طرف المشتري ، أن تكون موجودة في المبيع وقت البيع أو وقت التسليم و 

 .يجب أيضا أن تكون مؤثرة في المبيع و منقصة من قيمته

 ضمان عدم التعرض الشخصي -4

ذا كان من واجب البائع أن يضمن عدم التعرض من الغير فانه ملزم هو نفسه إ
مثل فتح  للمشتري عمال تتعرض ممنوع من القيام بكل أ  وبالتالي فه. للبائع بعدم التعرض
كثيرا ما يكون عقد البيع متضمنا لشرط عدم فتح . 88منافسة المشتري قصد تجارة مماثلة ب

ن يكون هذا لكن لا يجب أ. و لمدة زمنية محددةالبائع لمتجر مماثل في نطاق محدد 
واع التجارة لأن في ذالك مساسا بحرية التجارة و المنع عاما و مطلقا و شاملا لكل أن

  . 89الصناعة

 التزامات المشتري  :ثانيا
، الالتزام  (أولا) تقع على مشتري المحل التجاري عدة التزامات و هي الالتزام بالتسلم

 .(ثالثا) و الالتزام بدفع نفقات العقد( ثانيا) بدفع الثمن

 بالتسلم الالتزام-0
ن لم يحدد العقد ذالك المحل في الأجل المتفق عليه في العقد و إيلتزم المشتري يتسلم 

فيتسلمه حسب العرف التجاري المعمول به في هذا الشأن فإذا لم يوجد حكم عرفي فتوجب 
مصاريف  على المشتري تسلم المحل مباشرة بعد ابرام العقد و في كل الاحوال يتحمل

                                                           
 .051مرجع سابق، ص  نادية، فوضيل  88
 .051، ص مرجعنفس ال 89

 .19ص مرجع سابق، شريقي نسرين، :  ري، راجعاالتزامات بائع المحل التجفيما يخص 
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على ن ولمبيع تكا متسلت نفقاأن "" :لمدنيمن القانون ا 191كما تقضي به المادة التسلم، 
 ".كلذ ريقضي بغيق تفاف أو ارع لم يوجدما ي رلمشتا

حد الاجرائين سواء لتزام يكون البائع مخيرا باتخاذ أذا امتنع المشتري عن تنفيذ هذا الاإ
التنفيذ العيني أو فسخ العقد و في كلتا الحالتين يحق له المطالبة بالتعويض عما تكبده من 

 . 90خسائر

 الالتزام بدفع الثمن-9
ان المتفق عليهما في عقد البيع و من التزامات المشتري دفع الثمن في الزمان و المك

 .91و بالتقسيطلثمن و هل يكون ذالك دفعة واحدة أيحدد العقد كيفية دفع ا

 الالتزام بدفع نفقات العقد-3
و الطابع و هي يقع على عاتق المشتري تحمل نفقات العقد من نفقات التسجيل  

ت نفقاأن  : "من القانون المدني 191رسوم الدمغة و رسوم الاعلان العقاري طبقا للمادة 
 مما لي رلمشتاعلى ن وا تكهرغيو قثيولتري، والعقان اعلاإلام وسورابع طل، والتسجيلا

 ."كلذ رنية تقضي بغيوقانص ونصك ناه نتك
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 ل التجاريايجار التسيير الحر للمح: المطلب الثاني

تنازل عن ملكية المحل، يمكن أن يكون المحل التجاري في صلب بالإضافة الى ال
تتمثل هذه العملية في عقد يسمح بموجبه مالك  .ايجار التسيير الحرو هي ألا عملية أخرى 

ا و تحمل باستغلال المحل استغلالا حر " مستأجر المحل التجاري "المحل لشخص اخر يسمى 
ثمن "و أ" تاوةالإ"الك مقابل دفع مبلغ نقدي يسمى ضرار و كل ذخاطر و أكل ما ينجر عن م
 ."ايجار التسيير الحر

 التسيير الحر للمحل التجاري  سنتعرض في الفرع الأول الى أهمية اللجوء الى عقود
التي تستوجب  و (فرع ثاني)هذا النوع من العقود نية لولقانابيعة طلاقبل أن نتطرق الى 

و تنتج العديد من الاثار سواء على طرفي  (ثالثفرع )تها الشروط لصحد من استيفاء العدي
 (. فرع رابع)العقد أو على الغير 

 التسيير الحر للمحل التجاري  أهمية اللجوء الى: الفرع الأول 
فالبنسبة لمالك المحل هذه العملية . ن هذا النوع من العقود يعود بالفائدة على الطرفينإ

بقائه محتفظا بملكية المحل على ايرادات مالية في شكل بدل ايجار مع  تسمح له بالحصول
 .و لم يعد قادرا على الاستغلالنوي استغلاله بنفسه أصبح  لا يالذي أ

هذه  .ن تشكل عملا تحضيريا للتنازل عن المحل التجاري هذه العملية بوسعها أيضا أ 
ري لتجااه طلة نشازاوميه لعذر تعذ ري التجال المحيدي مالك االعملية تعد أيضا حلا بين أ

النشاط  أو تحولت ملكية المحل الى قاصر عن سة رمة لممازللاو لا يتمتع بالخبرة اأبنفسه 
ت ، لحالااه ذهل ففي ك. رةلتجاامع رض ا يتعاطنشان يمتهص شخو الى  أطريق الميراث ، 

ري و لتجاا لمتعلقة باسمهك اخاصة تل، محلهر عناصف ا منه على حماية مختلظحفاو 
سته راممدة مل خلان مم كتسبهن ايذلابعملائه ظ حتفاإلا، و جهةن ية مرلتجااته رشه

 .رمحله للغير تسيير مكانية تأجيإرع لمشامنحه رى، خأجهة ن مرة للتجا
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ما بالنسبة لمستأجر التسيير الحر فان هذا العقد يسمح له بتسيير و استغلال بكل أ
 و حتى شراء بعض عناصره التي قد تكون غاليةالحين أمحلا تجاريا دون شرائه في حرية 

هذه العملية تسمح أيضا للمستأجر أن يتمعن قيمة هذا ... الثمن مثل الابتكارات، الرخص
 .راد شرائه في المستقبلالمحل التجاري إذ هو أ

 
 رلحر التسيير ايجاد انية لعقولقانابيعة طلا: الفرع الثاني 

شخصا محلا ر جبه يستأجوبم ذيلد العقو ذالك اهر لحر التسيير ايجاد اعقن إ
ن في حي، تهرتجاء عبال أكل يتحم ص،لخاايا لحسابه را تجاطلة نشازاومل جلأيا رتجا
ط لبسير ايجاإلاد عقن عز هذا العقد يتمي. رلمستأجدات اما بتعهزملون لا يكر جؤلمن اأ

قابة عليه راف او رشا نىري دون أدلتجااه طفي نشار لمستأجالتي يتمتع بها اية رلحافي 
 .رةلحدارة اإلاد سمي بعقك لذلك المحل، و مالن م

 رلتاجاصفة  رلمسيا رللمستأجن ويكمن القانون التجاري على أنه  011تشير المادة 
ت ماازلتإلايخضع لكل و هو في رابع حطذات سسة ؤبم قيتعل رلأمإذا كان افي رلحأو ا

لمتعلقة م  القواعد الأحكاال ولأحا بحس يمتثلأن عليه  بيجكما . كلذ نع ملتي تنجا
 .ري لتجاابالسجل 

خمسة ل خلا رينشوسمي رفي شكل ر للمحل التجاري لحر التسيير ايجاا ر عقدريح
ت سمية للإعلانارلة ارلنشافي م علاج أو إريخه على شكل مستخرتا نما موي رعش
 .92نيةولقانت امختصة بالإعلاناة ديرفي ج كلذ نفضلا عونية ولقانا

                                                           
 .من القانون التجاري  011راجع  المادة  92
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من القانون التجاري،  011المادة  ، عملا بتص الفقرة الاخيرة منرجؤلما على نيتعي
 رحة بتأجيارصن لبياامع ص لخااه ديل تقيدتعري أو لتجاالسجل اما تسجيل نفسه في إ
 .رلنشابها  ملتي تاءات ارلإجا سبنف رلتسييا رينتهي تأجيو. رلتسييا

 
 رييلتسر ايجاد اعقالشروط المطلوبة لصحة : الفرع الثالث
روط  سواء لشتتعلق هذه ا. روطلشن اميجب توافر العديد  رلتسيير ايجاد اعقلصحة 

 . ر أو بالعين المؤجرةبالمستأجر، جؤبالم

 رجؤلمروط المطلوبة في الشا :أولا
 :ري و هي كالآتيلتجاون القانن ام 011تعرضت لها المادة 

 ،لقإلاعلى وات سنس خمدة لمر لتاجاصفة ب كتسد اقون يكأن  -

، و (واتسنس خم)دة لمس اتقني لنفري أو تجار يدمر أو مسيل عمرس ماد قون يكأو أن  -
 .نبيعيطلاص بالأشخاص خارط شو ه

س ئين رمر مب أجوبمك لض ، و ذتخفأو تلغى ن أن يمكوات سنلكن مدة الخمس 
اذا ة خاص، و لعامةالنيابة الى ع استماإلاد بعر، و ملألمعني بان امب لطعلى ء محكمة بنالا
 .93عنهن بيوذة منطسوابأو ه شخصيا رمتجل يستغأن عليه ذر بأنه يتعر خيإلاذا هت ثبا

أو  (تيادلبلت و الاياولا)أو أحد فروعها لة دولهو ال لمحر اجؤمون ما يكدعن
. ري لا تس 011المشار اليها في المادة  المدة فإنلمالية ت اسساؤلما أومية ولعمت اسساؤلما

ن يذلص اخاشالأو أم عليهور لمحجص اشخاإلاد حأ هو مؤجرال نفس الشيء عندما يكون 
م نهدافقل نه قبويملكوا كانذي لري التجال ابالمحق فيما يتعلك لذ، و صي قضائيم ولهن يعي

                                                           
93

 .ري لتجاون القانن ام 206دة لماا  
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في رحن مر أو تاجن مم صى لهولمو اثة ورلاعلى دة لمس انفري كما لا تس ،هليةللأ
 .94فيومت

 رلمسير الخاصة بالمستأجروط الشا :ثانيا
ري، و التي لتجاون القانن ام 204دة لمايمكن استخلاصها من نص ا روطلشان هذه إ
ة المنوط بها ل التجاريعماالأسة رهلا لمماون ايكن أ ر المسيرلمستأجا على بيج أنهتبين 
ر يشين يه أيضا أعلن يتعيري، كما لتجال السجا نفسه فيد يقييضا ان أعليه رط يشت. للمحل
ري و لتجال السجاتسجيله في م ق، رباسمهو أفه ن طرقعة مولماق االأور جميع ن يوفي عنا

يجب عليه كذالك . ري لتجال اللمحر مسيجر و صفته كمستأيها دلل جلتي سالمحكمة ر امق
 .95ري لتجال المحر اجؤلمري لتجال التسجيم اق، عنوان و رصفةم، سأن يبين ا

 الشروط المتعلقة بالعين المؤجرة :ثالثا
وضوع الايجار يتمثل في محلا تجاريا تتوفر فيه العناصر المادية و و هي أن بكون م

كما يشترط أيضا أن يكون . من القانون التجاري  10المادة  المعنوية وفق ما نصت عليه
 .96لحق الايجار المؤجر مكتسبا

 
 رلحر التسيير ايجاد اعقر ثاا :الرابعالفرع 

المؤجر و )سواء على طرفي العقد العديد من الاثار  رلحر التسيير ايجاد اعقيرتب 
 .أو على الغير( المستأجر

                                                           
 .ري لتجاون القانن ام 011دة لماا 94
 .  دج كل شخص يخالف هذا الالتزام 5.000لى إ 500 نمة ماربغري تعاقب لتجاون القانن ام 204دة لماا 95
.99، ص مرجع سابقشريقي نسرين،   96
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 دلعقافي الاثار المترتبة على  طر :أولا
د لعقافي ر يرتب العديد من النتائج و الاثار على  طرلحر التسيير ايجانعقاد اإن إ

 .سنستعرضها فيما يلي( ر المحل التجاري و مستأجرهجؤم)

 محل التجاري ال رجؤمعلى المترتبة  الاثار      1- 

من القانون التجاري فانه يجوز للمحكمة التي يقع في دائرة  010المادة  لأحكامطبقا  
ن ديون المؤجر المتعلقة باستغلاله حالة التسيير بأ تأجيراختصاصها المحل ، أن تحكم حين 

يجب أن ترفع الدعوى . الاداء فورا اذا رأت أن ايجار التسيير يعرض للخطر تحصيل الديون 
 .لا كانت باطلة موالية لنشر عقد التسيير الحر و إشهر الثلاثة اللال الأخ

 ر المحل التجاري مسؤولاجؤم على أنمن القانون التجاري  019كما نصت المادة 
ستغلال إخير بمناسبة عن الديون التي يعقدها هذا الأ رلمسير المستأجبالتضامن مع ا

 .97شهر من تاريخ النشرير و طيلة مدة ستة أد تأجير التسيو ذالك لغاية نشر عق المتجر

 المحل التجاري  رمستأجالاثار المترتبة على  -9

م يكن لر اذا لتاجاصفة كتسابه إر المحل التجاري مستأجمن أهم الاثار المترتبة على 
في د بالقيزم يلت)ر لمتعلقة بالتجاا حكامالألكافة بالتالي يخضع ، و سابقامتمتعا بهذه الصفة 

نه ويدفع ن دعف قوتفلاسه متى ر ايشه، و يةرلتجار افاتدلك امسري، جالتل السجا
 (.يةرلتجاا

د عقوع ضومل لمحل استغلار و إثماستإصلة وافي مرار ستملإبار لمستأجزم ايلت
ل  للمحن  ئيسيرلن  ايرلعنصاة  على  ظللمحاف،  جلهص  لألمخصط  افقا للنشار ويجاإلا
على ن يتعي لى ذالك،إضافة إ .يةرلتجاالسمعة و ا  ءبالعملا  تصالالا ألا و هما ري لتجاا

                                                           
 .99، ص  مرجع سابق شريقي نسرين،  97
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على  يقع .ريجاإلاد عليها في عقق تفإلتي ل المحر اكافة عناصل ستغلار إلمستأجا
 .كما تسلمها  نة لهولمكر العناصل و المحاة على ظلمحافا إلتزام رلمستأجا

ب يجر و يجاإلاد ية لعقرهولجت امازالتإلان مو هو رة جلأباء فاولبار لمستأجزم ايلت
 .عليهق لمتفد الميعاابها في ء فاوبالوم يقن ر ألمستأجاعلى 

ك لذلالمؤجر و فقة وامر دون للغيل ستغلار الاتأجيري بعدم لتجال المحر امستأجيلتزم 
ر لتأجيظر اعلى حل ية للاستغلارلتجات المحلار ايجاود افي عقن حياإلاب غلأفي ص ين
مع ر يجاإلار الحق في فسخ عقد جؤللمن كاظر حلذا اهر لمستأجف اخالذا فا. طنلبان ام
 .ر من الباطنيجاإلاذا هن لتي تلحقه ما ضرارالأن عض يوبالتعر لمستأجلبة ااطم

 الغيرالاثار المترتبة على   :ثانيا
ينتج عقد تأجير التسيير الحر العديد  ،ضافة للآثار التي تترتب على طرفي العقدلإبا

 . من الاثار على الغير

 رجؤلمائني على دا الاثار -0

ن يخافوا الذين من الممكن أر على دائني المؤجر ثؤيقد  ل للإستغلاللمحر ايجاإن ا
ر ، كما يمكن ان تتزعزع ثقتهم مع المؤجر جؤلمامع ل لتعامس اساأ وهم و على ضمانه
حة راصرع لمشر، اجاز اجؤلمائني داحماية للهذا الغرض،  و . مقهوبحقرار ضإلاخوفا من 

ل جط اسقاالمحكمة ن اموا لبطير أن جؤلمائني دالري لتجاون القانن ام 208دة لماافي 
ون يدلا تعريضا لتحصيلر لتسيير اتأجي فيورا، اذا رأت ف داءالأمستحقة رها عتباون و ايدلا

ر لتسييد اعقر يخ نشرتان مداء بتر اشهامهلة ثلاثة ل خلاوى عدلافع رتب أن يج. طرللخ
 .فيهاق لحوط اائلة سقت طتح، نيةولقانت اسمية للاعلانارلرة النشافي 
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 رلمسير المستأجائني دالبالنسبة الاثار  -9

لا ؤومسري لتجال المحر اجؤم"أن على ري لتجاون القانمن ا 209دة  لماتنص ا
بمناسبة ر خيالأذا ها هدلتي يعقون ايدلن اعر للمتجر لمسير المستأجا معن بالتضام

يخ رتان مر شهأ 6دة  يلة مو ط رلتسيير اتأجيد عقر نش لغايةك لر، و ذلمتجل اغلاستإ
 . "رلنشا

مقامها وم يقو لحقيقة ل امحل لتي يحرة المظهر افكو لية هس هذه المسؤوسان أإ
ك لمالن ابأر أن يعتقد للغيق يحد لعقر اشهل قبك أنه ل، ذبهدع نخذي الر احماية للغي

لا  يصح زوال هذا . كيلا عنهو إلاس لير لمستأجري، و أن التجاامحله ر ستثماافي ر مستم
ون المنعقدة يدلن اعلوحده لا ؤومسر لمستأجون ايكم ثن مد ، و لعقر اشهالاعتقاد الا بعد 

 .رلشهد ابع

و  رلتسييدة ايلة مطها دبعقم قاالتي و  رلمسير المستأجاديون يجب الأداء فورا كل  
 .98فيةرلحاسسة ؤلمو اأري لتجال المحل الخاصة باستغلاا

 
 رهن المحل التجاري :الثالث المطلب

راد المشرع الجزائري السماح للتجار باستعمال المحل بتنظيمه لرهن المحل التجاري أ
ن رهن المحل التجاري إ.  ديونهم مع المواصلة في استغلاله إستغلالا عادياكضمان لتسديد 

حلت اجال  ستغلال الحق المرهون إلا إذالا يعطي للدائن المرتهن الحق في إستعمال أو إ
و لقواعد خاصة سواء فيما يتعلق بإنشائه أهذا الضمان العيني خضع ي. الدين دون التسديد
 .فيما يتعلق  بآثاره

                                                           
 رلمسيا رلمستأجاا هدبعقم لتي قان اويدلايجعل  رلتسييا رتأجيء نتهاإن ا": من القانون التجاري  055حيث تنص المادة  98
 ."راوفداء لأافية حالة رلحاسسة ؤلمري أو التجاالمحل ل الخاصة باستغلاوا رلتسيية اديلة مط
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 شروط الرهن الحيازي للمحل التجاري  :الفرع الأول
ل و لمح، اضارلا)م جه عاوبد لعقد امة لانعقازللااعية وضولمضافة للشروط اإ

، (لستغلاإلااو ه راكإلاس ، ليدلتط ، الغلمثل ا) وب عيلن  كل اضا مرل، وسلامة  ا(بلسبا
ن و هرالن ايدمتعلقة بالمخاصة لهذا النوع من العقود و هي شروط ا روطشرع لمشا أضاف

 .نهرلل امحر لمتجا

 الرهنعليها رد لتي ياتبيان العناصر   :أولا
ك لا محل التي يشملها الرهن مع العلم أن ذالن يظهر عقد الرهن عناصر اليجب أ

: من القانون التجاري ألا و هي 559ن يقع إلا على العناصر التي حددتها المادة يمكن أ
ث لأثا،اية رلتجاة ارلشه، انبائزل، ايجارلإافي  قلحا ،ري لتجاا مسإلا ،لمحلان اوعن
 ،صخرل، ااعرختإلااءات رب ،لمحلل استغلاإلتي تستعمل في ت الآلاات ، ادلمعري ،التجاا

لملكية ق اوحقم ولعماجه وعلى ولصناعية ذج النمام واوسرلرة ، اجالتأو الصنع ت اعلاما
ن البضائع أبصفة صريحة و هذه المادة تبين  .تبطة بهرلمالتقنية أو ابية دلأا ولصناعية ا

 .يشملها الرهنلا يمكن ان 

 :ما يليدة لمااه ذهن دراسة منستنتج 

 إلارد فانه لا ين، هرلا لتي يشملهار العناصن تبيان اعد لعقوت انه في حالة سكأ -
يجار إلافي ق لحري و التجام اسإلاوان و لعناهي ري و لتجال اية للمحولمعنر العناصاعلى 
 .نهرلالعقد ايشملها يستلزم ان  ية رهوجر عناص، التي هي يةرلتجارة الشهن و ابائزلو ا

 فيل خدحتى ت دلعقايح في رصرط محلا لشون تكن ب أيجر عناص توجدنه أ -
راع ختإلاراءات بل و لمحل استغلاإفي ل لتي تستعما الالاتدات و لمعاهي ن و هرلق ااطن

الرسوم و النماذج الصناعية و على العموم كل حقوق  ،و الرخص، العلامات التجارية 
 .دبية المتعلقة بالمحل التجاري الملكية الصناعية و الأ
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 نهرالن ايدلمتعلقة بالمروط الشا :ثانيا
ولا التأكد من لإنشاء عقد رهن لمحل تجاري يجب أنه ألبديهي اضافة الى الشرط ا

، هرعناصد حو لأأل مالكا للمحون يكري أن لتجال المحن اهرافي رط يشتوجود دين ، 
اذا كنت ملكية المحل مشتركة . لللمحر مستأجن كااذا هنا له ون رايكن أيع طلا يستث بحي

متمتعا ل للمحن هرالون ايكب أن ما يجك .فان الرهن لا ينعقد إلا باتفاق كافة الشركاء
 .نيةولقانت افارلتصف ابمختلم لقيان التي تمكنه مانية ولقاناهلية لأبا

 501المادة ، حسب ن يثبت الرهن الحيازي في عقد رسمي و إلا كان باطلا يجب أ
تضيف . عقد عناصر المحل التي يشملها الرهنالن يظهر يجب أ و من القانون التجاري 

ن يشهر في السجل الخاص المفتوح لدى المركز الوطني للسجل دة أن العقد يجب أنفس الما
عقد باطلا و لا الو إلا كان  يوما الموالية لاكتتاب الرهن( 11)التجاري في غضون الثلاثين 

 .99مام الغيريجوز التمسك به أ
 

 اثار رهن المحل التجاري : الفرع الثاني
لدائن المرتهن الحق في طلب استعمال المحل ن رهن المحل التجاري لا يمنح لرغم أ

بحق التتبع و حق يتمتع من جهة . المرهون لكن ذالك لا يمنع من تمتعه بالعديد من الحقوق 
خرى من الحق في اتخاذ اجراءات للحفاظ على المحل و التصدي الأفضلية و من جهة أ

 . محللبعض التصرفات التي قد يقوم بها المدين و التي قد تضر بقيمة ال

 حق الافضلية و حق التتبع :أولا
ن يتحصل على ديونه من ثمن بيع المحل أفضلية للدائن المرتهن يسمح حق الأ

هذا ما يمنح للدائن المرتهن أن يحجز على . ينالتجاري و ذالك بأفضلية على الدائنين الاخر 
جراءات يستعمل حق الافضلية بالخصوص عند مباشرة ا. سترداد مبلغ دينهالمحل قصد إ

                                                           
99

 .01و ص  00 ص، أنظر شريقي نسرين، مرجع سابق،فيما يتعلق بشروط انشاء رهن المحل التجاري   
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في هذا الصدد رغم كونه دائن سابق يجد الدائن . الافلاس و التسوية القضائية ضد المدين
المرتهن نفسه في مركز متأخر بالمقارنة مع الدائنين المفضلين مثل مستخدمي المدين و 

 .الخزينة العمومية

 حلخير في الحجز على المالممنوح للدائن المرتهن يسمح لهذا الأ ن حق التتبعإ
و عقد المرهون و بيعه قضائيا حتى و إن إنتقلت ملكيته إلى شخص اخر بموجب عقد بيع أ

ن اجراءات تسجيل نقل ملكية المحل التجاري تقتضي قوع لألكن هذه الحالة نادرة الو . هبة
 .تسوية كل الديون العالقة على المحل قبل ترسيم نقل الملكية

 حماية حقوق الدائن المرتهن :ثانيا
خير بكل العمليات التي قد إخطار هذا الأاية حقوق الدائن المرتهن يجب قصد حم

ذا رأى بانها الإعتراض على عملية إ يحق للدائن المرتهن. تؤثر على ثمن المحل المرهون 
 .تضر بمصالحه

 ملن إذا ولقانا مبحكداء لأامستحقة ة دلمقين اويدلاتصبح ري لتجاالمحل افي حالة نقل 
 رخمسة عشل خلار لمختاالمحل افي  نيدلمقيا نئنيادلغ ابإبلاري جالتالمحل ا كمال ميق
كز رلما نعري ولتجاالمحل اغبته في نقل ر نع، قضائي رغي قيطر نعوقبل  نما موي
 نثلاثيل في خلا نتهرلما نئادلأو البائع اعلى يجب . 100يقيمه فيهأن  ديريي ذلا ديدلجا
لمحل اليه إنتقل ي اذلا ديدلجالمركز اعلى  دلقيا شبهامأن يشير لتالية لعلمه بالنقل اما وي
ه دعلى نقل قيى، رخأمحكمة ص ختصاة إرئدالى كما يجب، في حالة النقل إ. ري لتجاا
 .101ن مركزه  الجديدبياوليها إلتي نقل المحكمة الأصلي بسجل ايخه رفي تاول لأا

                                                           
 . من القانون التجاري  501المادة   100
ق لحاإه في ربتقصي بنه تسبأ تثبإذا  دلمقيا نئادلز امتياا قح طيسقأن  نيمك، اءاترلإجإهمال هذه احالة في  101
من القانون  501/0المادة )ري لتجاانية للمحل ولقانالحالة اقف على ولافي  مهطقع تغليو نيذلا نيدلمتعاقا ربغير رلضا

 (.التجاري 
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عليه رتب يتأن  نيمك نتهنيرلما نئنيادلأو البائع افقة اومري دون لتجاالمحل انقل إن 
 .102ري لتجاالمحل اقيمة ض نخفاافيما نتج عنه ، ديونهمق ستحقاا

 دومثقل بقيري يستغل فيه محل تجاي ذلالمحل ر ايجاإ دبفسخ عقى وعدلبائع م اقاإذا أ
لمحل افي  كلوذلفسخ ا بلطسابقا ب نيدلمقيا نلسابقيا نئنيادلغ ابلاإعليه ، وجب سمةرم
هذا يخ رتا نم رقبل شه ملحكر اديصز أن ولا يج ، وممنهكل  دفي قي نلمعير والمختاا
لحاصل التبليغ ايخ رتا نم رشه دبع إلاضي نهائيا اربالتر لإيجاالا يصبح فسخ و. لتبليغا
أن  دمقي نئدالكل ز ويجة دلماه ذهفي و. ملكل منهر لمختاالمحل افي  نيدلمقيا نئنيادلل

من  501 دةبالمارة رلمقا عضاولأحسب العلني على اد ازبالمري لتجاالمحل ابيع يطلب 
   103.القانون المدني 

 بلطياء، أن رلإجا اذلهض رلمعا نيدللمي وذتنفي زحجاء رجإ ريباش نئدالكل يحق 
ات دلمعاعليه مع ز ولمحجالمحل ابيع ري، لتجاالمحل اتها رئادلتي يقع بالمحكمة ا نم
م دنه في حالة عألاحقة بالم ملقائا نئادلا نم بلطلمحكمة بر ارتق ، ولتابعة لهالبضائع وا
 كلوذ نئادلا بلطعلى ء بناري لتجاالمحل ايقع بيع دة دلمحالمهلة افع في دبال نيدلمم اقيا
عة وفرلمى اوعدبالنسبة لل، كلذمثل ي ريج. 127دة لماافي رة رلمقاءات ارلإجم اتماإ دبع
ذا  ري،لتجاالمحل امتابعة بيع  نئادلا بلطإذا فيما ، نيدلما نم ، كلذ نئادلا بالطي ملوا 
ع ضاولأا بحس نيدلما بلطعلى ء لبيع بناافيها  ميتأن  بلتي يجالمهلة المحكمة د ادتح
يستأنف المذكورة لمهلة البيع في ا نيدلما ريباش ملإذا بأنه  رتأم، و127دة لماافي رة رلمقا
 .104هدعن تقفاء ورجإ رآخ نماء دبتاتتابع ي وذلتنفيا زلحجاءات اربإج رلسيا

 

                                                           

.من القانون التجاري  501/1المادة    102
  

 .من القانون التجاري  502المادة   103
 .من القانون التجاري  501المادة  104
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  المنافسة  من  الممنوعة و  من المنافسة  التجاري  المحل   حماية : الثالمبحث الث
 الغير مشروعة

ن أهمية المحل التجاري في الحقل الاقتصادي جعلته يحظى بحماية متينة من إ  
الحالات سواء كان هذه الحماية في منع المنافسة في بعض تتجلى . طرف المشرع التجاري 

و تأطيرها تأطيرا صارما لتفادي المنافسة الغير مشروعة ( ولمطلب أ) تفاقياالمنع قانونيا أو إ
 .(مطلب ثاني)في حالات أخرى 

 حماية المحل التجاري من المنافسة الممنوعة: المطلب الأول

و يكون أساس ذالك سواء نص تشريعي  التجارية المنافسة كلية نع فيهاهناك حالات تم
 .  (فرع ثاني) لمنافسةأو إتفاق الطرفين على منع ا (فرع أول)

 المنافسة الممنوعة بنص القانون : الفرع الأول
لى بعض المهن كالصيدلة الحصول على مؤهلات المنتسبين إيشترط المشرع في 

بالتالي فإذا قام شخص بمباشرة  هذه الاعمال دون الحصول على الدرجة عملية معينة و 
 .لمنافسة الممنوعةالعملية المطلوبة لذلك فان عمله أعتبر من قبيل ا

تجار ره هي كالإكقد تتدخل الدولة بقوانين تمنع المنافسة في مجال معين و تحت
 .الخ...، النقل بالسكك الحديديةذخيرةالبالأسلحة و 

 
 المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين: الفرع الثاني

 من. طرافيمكن أن تمنع المنافسة بموجب إتفاق بين  طرفين أو مجموعة من الأ
 :صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين ما يأتي
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 يحدث هذا في حالة ما إذا اشترط: ـ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر 1 
المستأجر على المؤجر الامتناع عن تأجير جزء من العقار، الذي يحوي العين المؤجرة،  

 . للغير لممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه

و ذالك بالتزام : تفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري ذاته ـ الإ 2 
لإلتزام يقع على عاتق البائع دون حاجة هذا ا .بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة

 .إلى النص عليه في عقد البيع 

تري التاجر و ذالك باتفاق الطرفين على أن يش: الإتفاقات بين المنتجين و التجارـ  3 
السلع التي ينتجها المصنع دون غيره من المصانع التي تنتج نفس السلعة أو ألا يبيع 

هذا النوع من  .المصنع لغير التاجر حتى يتفادى هذا الأخير منافسة غيره من التجار
، و هذا (l’exclusivité)الانعقاد في الوقت الراهن تحنت تسمية الحصرية الاتفاقيات كثيرة 

 مثل تعهد محل للمواد ،د على التعامل مع متعامل معين دون غيره من المتنافسينبالتعه
، أو اتفاق محل لبيع الهواتف على  Condorلا مع علامة الكهرو منزلية على عدم التعامل إ

 ... OPPOالتعامل فقط مع منتجات 

مل و رب قد يتضمن عقد العمل بين العا: ـ  إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل  4 
العمل إلتزاما على الأول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء تجارة مماثلة بينهما و هو ما يطلق 

 .عليه بند عدم المنافسة

على تنظيم إنتاج السلع من حيث كميتها و تحديد  لمتعاملينـ  حالة الإتفاق بين ا 5 
نظيم المنافسة بين كل مصنع و عدم تجاوزه بقصد ت عارها لتحديد النشاط الذي يقوم بهأس

تكون مثل هذه الاتفاقيات صحيحة في حدود الفرض الذي تنظمه أمّا إذا قصد من . المنتجين
رتفاع كبير في أسعار بيع هذه السلع فهذه ب عليها خلق احتكارات حقيقية أو إورائها أو ترت

 .الاتفاقيات تكون باطلة لمخالفتها النظام العام
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 الغير مشروعةالتجاري من المنافسة  حماية المحل: الثانيالمطلب 

يتطلب وضع  ستثمارالان تكريس المنافسة الحرة و تجسيد ضمان حرية التجارة و إ
لهذا الغرض وضعت مختلف . 105الممارسات المنافية لهذه المبادئ اطار قانوني لدحر

 .106العالمية اطارا قانونيا للحد من المنافسة الغير مشروعة التشريعات

تعريف المنافسة الغير مشروعة و الأساس القانوني الذي فرع الأول إلى سنتعرض في ال
شروط ثم إلى ( فرع ثاني)صور المنافسة الغير مشروعة إلى   قبل ان نتطرق  تستند عليه

و إلى أطراف هذه الدعوى التي تتمخض إلى ( ثالث فرع)قيام دعوى المنافسة الغير مشروعة 
 (.رابعفرع )دفع تعويض للمتضرر

 القانوني هاأساسو  الغير مشروعةالمنافسة تعريف  :الأولرع الف
الفقيه  هايعرف، حيث المنافسة الغير مشروعةتختلف التعريفات المعطاة لمصطلح 

كلّ تصرف أو وسيلة مستعملة لتحقيق غرض معينّ وهو " :بأنها Allart  ألارتالفرنسي 
اك من يعرفها على أساس هنكما " اغتصاب العملاء من منشأة صناعية أو محل تجاري 

الوسيلة المستعملة والتي تفتقر إلى المبادئ والسلوك الشريف الذي ينبغي أن يكون هدفًا في 
يعرف المنافسة غير  يلذاJosserand جوسروندالحياة التجارية، و هذا ما ذهب اليه 

تماعي أعمال المنافسة غير المشروعة هي التي يستهجنها الضمير الاج" : المشروعة بأنها

                                                           
105

حرية الاستثمار و التجارة معترف بها، و " :الأولىمن الدستور الجزائري بنص فقرتها  21هذا المبدأ تضمنه المادة  
  ".رس في إطار القانون تما
106

ورد هذا المنع في الفقرة الى مادة دستورية حيث  المشروعةرقى منع المنافسة غير  0157التعديل الدستوري لسنة  
  ".الاحتكار و المنافسة غير النزيهةيمنع القانون : "و التي تنص 21دة لماا نم  الأخيرة
 70الصادر في  834-69عبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش: راجع

 73-78المعدل بموجب القانون  6669نوفمبر  84المتضمن النص المصادق عليه بموجب استفتاء  6669ديسمبر 
الصادر  76-69وبموجب القانون  8774نوفمبر  61الصادر في  66-74وبموجب القانون  8778أفريل  67الصادر في 

 .8769مارس  79 بتاريخ
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والتي لا يتسامح عنها الصالح العام ولا يتجاوز عنها بشكل أو بآخر بل يضعها تحت صورة 
 ."107تامة من صور المسؤولية

لجنة تنظيم  إلى جانب هذين التعريفين يمكن أن نذكر أيضا التعريف الذي رصدته 
يقع من  ملكل ع: "تشتمل حسب هذه اللجنة و التي غير المشروعة للمنافسة التجارة بفرنسا

تاجر سيء النية ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر آخر عنه، أو محاولة صرفهم عنه، 
أو الإضرار بمصالح التاجر المنافس، أو محاولة الإضرار بها بوسائل مخالفة للقوانين 

 .108"والعادات أو بوسائل تتنافى وشرف المهنة

مشروعة إلا بين شخصين لا يمكن أن نكون أمام حالة منافسة غير في كل الأحوال، 
لا يكفي وجود . يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل متشابهين و تقدير ذلك متروك للقضاء

، لا تكون هناك بتعبير اخر. لاقى مع خطأ بل يجب أن يتالمنافسة لأن تترتب المسؤولية 
 .ةللضحي اضرر  ر عنهجإن اذا ارتكزت هذه المنافسة على خطأ إلا منافسة غير مشروعة

من القانون المدني  124ن الأساس القانوني للمنافسة الغير مشروعة نجده في المادة إ
كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا "و التي تقضي بأنّ 
  ".في حدوثه للتعويض

 
 صور المنافسة الغير مشروعة :الثانيالفرع 
وق و مصالح تاجر منافس و تضر به من المساس بحق تهدف إلىكل ممارسة تعد 

صور المنافسة . بين الممارسات الغير مشروعة و يحق للمتضرر منها رفع دعوى التعويض
 :ن  نذكر منها مايليأالغير مشروعة عديدة و متعددة يمكن 

                                                           

 
107

: ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون،  فرع"دعوى المنافسة غير المشروعة: حماية المحل التجاري "زعموم إلهام ،   
 .02، ص 0111/0112عقود و مسؤولية ،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،

 . 01، ص نفس المرجع  108
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و هذا بسرد معلومات : كاذبة عنه الإعتداء على سمعة تاجر منافس و نشر ادعاءات -
، افلاسه  (contrefaçon)ت كاذبة عنه كبيعه لسلع فاسدة أو مقلدة غير صحيحة أو إشاعا

 .صرف العملاء عن هذا المتجر كل هذا قصد. أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله

كإتخاذ المحل المنافس إسما تجاريا مشابها أو : تقليد  الإسم التجاري أو الاعتداء عنه -
 .التسمية لمحل آخرمماثلا لإسم محل آخر أو إعتدائه على 

و هذا بالتعرض للعلامة التجارية : مة التجارية أو النماذج الصناعيةالإعتداء على العلا -
  .و ذالك بتقليدها أو تزويرها (logo)التي يتخذ منها المتجر شارة لتمييز منتجاته أو بضائعه 

ية بحما تحظى هذه العناصر :راعختإلاراءات بعلى التصاميم و الاعتداء التقليد و   -
 ولالأ قيتعل ينتشريع،  0111في  ،خير سنهذا الأ. من قبل المشرع خاصةقانونية 

ه ذهل سائدد وكما يحت، عاراختإلاحماية روط شد يدتحلى دف إيهراع و ختإلاراءات بب
دف يهولمتكاملة ر ائدوالشكلية للام لتصاميابحماية ق يتعلأما الثاني  ا109اهرثاو آلحماية ا
  .110لمتكاملةر ائدوالشكلية للم التصاميالمتعلقة بحماية د اعوالقد ايدلى تحإ

يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع : وضع بيانات تجارية كاذبة أو مغشوشة  -
بيانات تجارية مغايرة للحقيقة بقصد منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة في 

رة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو البضائع المتنافس عليها كإذاعته أمور مغاي
كل هذا بقصد إنتزاع عملاء تاجر .. .دوليةو شهادة على إعتراف أج حائزا و تنكون الم
 .منافس

                                                           
دد عج ر )راع، لاختراءات اببق يتعل، 2003سنة و ليوي 19ي فالمؤرخ  03-07م قر رلأمن الى مولأدة الماا: راجع 109
 (.2003/ 11/ 23ل  44
ج ر )، لمتكاملة ر ائدوالشكلية للم التصاميابحماية ق يتعل،  2003  سنةو ليوي  19فيالمؤرخ   03-08مقر رلأما 110
 (.2003/ 11/ 23ل  44دد ع
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و ذالك بتقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع :  تقليد طرق الإعلان و الترويج -
هاتف النقال في فمثلا في قطاع ال ...بتقليد الالوان أو الكلمات و الشعارات المستعملة

ريدو و لوان المستعملة في الاعلانات بين المتعاملين الثلاث فجيزي و أو الجزائر تتميز الأ
يؤثر طرق الإعلان التقليد في . حمر في حين موبيليس يستعمل الاخضريستعملان اللون الأ

 .ستمالة الزبائنفي إلا محالة 

هم مثلا على ترك العمل أو تشجيعهم على التأثير على عمال المنافس و تحريض -
الإضراب أو إغرائهم للعمل لديه حتى يجذب العملاء، و قد يعمد المنافس إلى إغراء 
مستخدمي متجر منافس بالمال للوقوف على الأسرار المهنية خاصة تلك المتعلقة  بصناعة 

 .معينة أو تركيب معين للمواد

و لا يعد ذالك من قبيل المنافسة الغير : تخفيض أسعار البيع بطريقة غير قانونية -
الأسعار التي بها  احمشروعة إلا إذا إستمر لمدة طويلة مدعوما بحملات إعلانية موض

. المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعةفهنا يتضح أن  . ون يعتمدها المنافس
خاصة عندما  ،بين التجاريعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليه 

 . 111...يكونون منضويين تحت لواء جمعية أو اتحاد مهني مثل ناقلي المسافرين 
 

 الغير مشروعة لمنافسةوى اعشروط قيام د: لثالفرع الثا
كما هو معمول به في القواعد العامة لقيام المسؤولية فانه يشترط في قيام دعوى 

و هو ما سنفصله  الضرر و العلاقة السببية، خطأ توافر عناصر ال الغير مشروعة لمنافسةا
 .فيما يأتي

                                                           
111

 .152، مرجع سابق، ص  الفقي محمد السيد   
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، و عةرولمشر المنافسة غيف اصوعليه  قبطينل عمصر الخطأ و ذالك بوقوع توافر عن -
ل يوبتحس لمنافوم ايقأو متشابه و  لمماثط بنشارور لمضل و الفاعوم اما يقدعنك لدث ذيح
 .يستهدفه و جلبهم الى محلهذي لل المحان عء لعملاا

س ساأعلى وم عة تقرولمشر المنافسة غين اأبما : ررا للمنافسضأن يحدث هذا الفعل  -
وع قرط ولا يشت. رر لقيام المسؤوليةلضن اكر رفواتن مد بذن لاإية رلتقصيالية ؤولمسا
لا وى عرض الدغك لأن لذ الوقوعل محتمون يكن أيكفي  بلوى عم الدفعلا لقيارر لضا

عة رولمشر المنافسة غين امل لمحاحماية ل بض يوعلتن اعرور لمضول افي حصل يتمث
ن الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق أي الذي وقع صحيح أ .لبالنسبة للمستقب

 .فعلا أو سيقع حتما أمّا الضرر الاحتمالي فلا يوجب التعويض عنه إلّا إذا وقع فعلا

ر للمنافسة  غيون  لمكاروع  مشر  لغيل  الفعن  ابيأي الربط  : لسببيةالعلاقة ا ودجو -
 . 112ضيولتعالى المؤدي اقع والرر الض، و اعةرولمشا

 
 و الحكم بالتعويض أطراف دعوى المنافسة الغير مشروعة: رابعالفرع ال

ضد مرتكب العمل  رفع دعوى  لمتضرر من أعمال المنافسة الغير مشروعةحق لي
. ار التي تكبدهاقصد الحصول على تعويض عن الأضر  المنافس و كل من إشترك معه

الذي يتحمل  على الشخص المعنوي،  حتى نشير في هذا الصدد أنه يمكن رفع الدعوى 
بطريقة  ،يتحمل الشخص المعنوي  و يؤديها من مالهتبعات قيام المسؤولية المدنية ضده و 

مسؤولية المتبوع عن أعمال على أساس  يهعن ممثلتصدر كل الأعمال التي  ،غير مباشرة

                                                           
، و التي يةرلتقصيالية ؤولمساعليها ز تكرلتي تن اكارمن القانون المدني و التي تحدد الأ 502للمادة  و هذا تطبيقا 112

 .عة رومشالغير لمنافسة وى اعترتكز عليها أيضا د
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، و ذالك الخطأ إليه مباشرة ير أنه يمكن مسائلة الشخص المعنوي ذاته و ينسبغ. 113تابعه
، بناء على قرار صادر من إحدى ةفي حالة قيام شركة تجارية بأعمال منافسة غير مشروع

 ...مساهمينأو جمعية ال دارةهيئاتها كمجلس الإ

 .، لا يحق رفع الدعوى إلا من طرف المضرور أو نائبهمن جهة المدعي

حكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر و تحكم المحكمة ي
يقدر القاضي مبلغ التعويض تبعا  . بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط الذي لحق المتضرر

ضرر الناجم عن الفعل الغير مشروع و يشمل التعويض ما لحق الضحية من و ال للظروف
 .ق م ج 500مادة خسارة و ما فاتها من كسب طبقا لل

 

                                                           
تابعه ي يحدثه ذلر ارلضا نلا عوؤمسع ولمتبيكون ا: " من القانون المدني و التي تنص 517و التي تحكمها المادة  113

ع ولمتبا نيك مل ولولتبعية اعلاقة  قتتحقو. بمناسبتهاأو بسببها أو يفته ظوية دحالة تأ قعا منه فيكان وامتى  رلضاابفعله 
 ".عولمتبب ايعمل لحسا رلأخيكان هذا اتابعه متى ر ختياافي ا رح
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 خاتمة

مرا ضروريا لا مفر منه و هذا ن ظهور القانون التجاري كان حقا أأنخلص في الأخير 
عن التجارية وحتمية اخضاعها لنظام قانوني خاص مختلف بالنظر لخصوصية المعاملات 

هذا الاختلاف مرده الخصوصيات التي تتمتع بها . نظام الذي تتبعه القواعد المدنيةلا
 .عاملات التجارية من حيث اتسامها بالائتمان والثقة وتميزها بالسرعةالم

قسام و غرف تجارية منفصلة عن باعتماد أ) ن تخصيص نظام قانوني وقضائيإ
خاصين بالتعاملات التجارية  يفسره اختلاف و تمايز الهدف الذي تسعى ( نظيراتها المدنية
خيرة تتخذ عنصر المضاربة و هذه الأ. يةعمال التجار عمال المدنية و الأإليه كل من الأ

 .الى تحقيق الربحتهدف دائما 

حكام الخاصة بتنظيم التجارة و ممارسة الاعمال المشرع الجزائري العديد من الأأفرد 
كما بين الالتزامات كتساب صفة التاجر ه حدد الشروط الواجب استيفائها لإلهذا نجد. التجارية

كما أفرد . و شخصا معنويار سواء كان شخصا عاديا أصفة التاجالواقعة على مكتسب 
تنظيما ثريا للمحل التجاري، التصرفات الواردة عليه و كيفية حمايته من المنافسة غير 

 .المشروعة

ري، رغم حجمها المعتبر لم تتوصل لكن الترسانة القانونية التي وضعها المشرع الجزائ
تفشي  هذا بسبب. عمال التجاريةممارسة الأ ماية الحرية و الحق فيلى حماية التجار و حإ

التجارة الفوضوية، الاخلال بالالتزامات القانونية الواقعة على ممتهني التجارة و ضعف 
 . الرقابة و المتابعة للأعمال التجارية

أولا من  للتأكداقتراح لتفعيل ميكانيزمات رقابية تكلف بمتابعة التجار نسدي  لذالك
ل القواعد المنظمة لنشاطهم من لتزامهم بكإ الصفة ثم التحقق من حقية اكتسابهم لهذهأ
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لالتزامات الصحية و لدى مصالح السجل التجاري و ا به ممارسة النشاط المصرح
 .الخ...الضريبية

ضافة لذالك من الواجب اثراء القواعد الحامية للمحل التجاري من المنافسة الغير إ
لالكترونية التي يجب تشجيعها في بلادنا لمواكبة التطور جارة اتثراء قواعد الإمشروعة و كذا 

قانوني المؤطر للتجارة لاالنظام ن إ. خرى التجارة في البلدان الأالذي عرفه هذا النوع من 
 51الصادر في  50/11رقم  حكام القانون أو المتمثل أساسا في  الالكترونية في الجزائر

التي يعرفها مجال واكب الثورة الهائلة ي لابالتجارة الالكترونية  المتعلق 0150ماي 
  .العالم عبر الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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 الكتب :أولا

، (الجزائر)البليدة  اب،الكتقصر  الجزائري،الوجيز في شرح القانون التجاري  أكمون عبد الحليم، -0
0117. 

الأموال  -التجار -الأعمال التجارية)التجاري القانون الفقي محمد السيد، –البارودي علي  -9
، دار المطبوعات الجامعية، (عمليات البنوك و الأوراق التجارية –الشركات التجارية  -التجارية

 .0117، (مصر)الاسكندرية 
 .5991، (الأردن)، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان العكيلي عزيز -3
، أساسيات القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، مصر ، دويدار هاني  -ريد العريني محمد ف -4

0112. 
الأنشطة  -الحرفي -التاجر -الاعمال التجارية)، الكامل في القانون التجاري فرحة زراوي صالح -5

 .5991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (السجل التجاري  -التجارية المنظمة

، ديوان المطبوعات (الاعمال التجارية و التاجر)انون التجاري الجزائري ، الق حلو أبو حلو -6
 .5990الجامعية، الجزائر، 

، دار العلوم (نظرية التاجر -نظرية الاعمال التجارية)مبادئ القانون التجاري  بن زارع رابح، -7
 .0152،( الجزائر)للنشر و التوزيع، عنابة 

 .القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، د س ن ، العقود و المحل التجاري فيعمار عمورة -8

، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي (دراسة مقارنة)، أساسيات القانون التجاري مصطفى كمال طه -2
 .0150، (لبنان)حقوقية، بيروت ال

،  مدخل الى العلوم القانونية ، الطبعة الثامنة عشر،  الجزء الاول، دار جعفور محمد سعيد -01
 .0155الجزائر،  هومه،

، دار (الأموال التجارية -التجار -لتجاريةالأعمال ا)القانون التجاري  ،الفقي محمد السيدالفقي  -00
 . 0110الجامعة الجديدة، مصر،

وق حق ر ،لمتجر، التاجل ، اعماإلاية ظرن : ري لتجاون القانا د،قاي الله دعبت بهجد محم  -09
 .2002  ،(مصر) رةلقاه، ابية رلعالنهضة ، دار الثةلثاابعة طل، الصناعيةو اية رلتجاا لملكيةا
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الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، الطبعة : ، القانون التجاري الجزائري فوضيل نادية -03
 .0112السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار بلقيس، ، الطبعة الاولى، (التاجر، المحل التجاري ) ، الأعمال التجارية شريقي نسرين -04
 .0151الجزائر،

 
 :المقالات :ثانيا

 11، مقال نشر بتاريخ محاماة نت، "الأعمال التجارية المختلطةمقال قانوني حول "أحمد أبو زنط ،   -0
 51/11/0101تصفح يوم   /https://www.mohamah.net: و موجود على الموقع 0157نوفمبر 

 .د 20و  50الساعة  على
 
 :لرسائل و المذكرات الجامعيةا :ثالثا 
دراسة )المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القاعدة التجارية "، حمادوش أنيسة -0

القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية : ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص("مقارنة
 .0150تيزي وزو، لجامعة مولود معمري 

، مذكرة لنيل شهادة "دعوى المنافسة غير المشروعة: حماية المحل التجاري "،  زعموم إلهام -9
 .0111/0112عقود و مسؤولية ،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،: ماجستير في القانون،  فرع

 
 :المطبوعات الجامعية :رابعا

كلية هة لطلبة السنة الثانية ليسانس، محاضرات في القانون التجاري ، مطبوعة موج، زوبة سميرة -0
 . 0151/0150الحقوق، جامعة محمد بوقرة بومرداس ، 

، كلية (المحل التجاري  -التاجر -الأعمال التجارية)، مطبوعة في مقياس القانون التجاري ناجي زهرة  -9
  .0157/0151الحقوق، جامعة محمد بوقرة بومرداس ، 

 

 : النصوص القانونية/  5
 :تشريعيةالنصوص ال  - أ

 834-69دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1
 6669نوفمبر  84المتضمن النص المصادق عليه بموجب استفتاء  6669ديسمبر  70الصادر في 

https://www.mohamah.net/
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 الصادر في 66-74وبموجب القانون  8778أفريل  67الصادر في  73-78المعدل بموجب القانون 
 .8769مارس  79الصادر بتاريخ  76-69وبموجب القانون  8774نوفمبر  61

و المتضمن قانون  5977يونيو  0 الموافق ل 5107صفر عام  50المؤرخ في 77/512رقم  أمر -9
 (.19/17/5977ل  21 ج ر عدد) .، المعدل و المتممراءات المدنيةجإلا

المتضمن  5911سبتمبر  07ل  الموافق 5191رمضان عام  01مؤرخ في ال 11/10أمر رقم  -3
 (.  11/19/5911ل  10ج ر عدد )القانون المدني، المعدل و المتمم 

المتضمن  5911سبتمبر  07الموافق ل  5191رمضان عام  01في المؤرخ  11/19أمر رقم   -4
    (.59/50/5911ل  515 ج ر عدد)القانون التجاري، المعدل و المتمم 

يتعلق بالسجل ، 5991غشت سنة  50الموافق  5255رم عام مح 01مؤرخ في  00-91قانون رقم  -5
 .(00/10/5991ل  17 عددر .ج)التجاري 

 50المؤرخ في  00-91يتمم القانون رقم  5995سبتمبر سنة  52مؤرخ في  52-95قانون رقم  -6
 (.50/19/5995ل  21ج ر عدد )، المتعلق بالسجل التجاري  5991غشت سنة 

  5991مارس سنة  15ل  قالمواف 5251رمضان عام  11 في مؤرخ 91/11 تشريعي رقم مرسوم  -7
 (.11/11/5991ل  52 ج ر عدد)  العقاري   النشاط  المتضمنا

يعدل و  5997 يناير سنة 51، الموافق ل 5257شعبان عام  59مؤرخ في لا 07/96أمر رقم    -8
ج ر ) ، ري لتجال السجو المتعلق با  5991غشت سنة  50المؤرخ في  00-91يتمم القانون رقم 

 (.52/15/5997ل  11عدد 

، يعدل و يتمم 5997ديسمبر  19 ، الموافق ل5251رجب عام  00 فيرخ ؤلما 96–27 مقر رمأ -2
و  5911سبتمبر سنة  07الموافق ل  5191 عامرمضان  01رخ في ؤ الم 11/19الأمر رقم 

 (.55/50/5997ل  77ر عدد .ج)المتضمن القانون التجاري 

، يتعلق 0111يوليو سنة  59الموافق  5202جمادى الأولى عام  59في مؤرخ  11/11أمر رقم  -01
 (.2003/ 11/ 23ل  44دد عج ر )، بالعلامات

ل  44دد عج ر )راع، ختإلاراءات ببق يتعل، 2003سنة و ليوي 19في المؤرخ  03-07م قر رمأ -00
23 /11 /2003.) 

ر ئدوالشكلية للم اتصاميلابحماية ق يتعل،  2003 سنةو ليوي  19فيالمؤرخ   03-08مقر رمأ -09
 (.2003/ 11/ 23ل  44دد عج ر )، لمتكاملة ا
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، المتعلق  0112غشت  52الموافق ل   5201جمادي الثانية  01مؤرخ في  12/10قانون رقم  -03
 (.0112 /50/10ل  10ج رعدد )بممارسة الأنشطة التجارية 

ون قان ، يتضمن0110 برايرف 01 الموافق ل 5209صفر عام  50المؤرخ في 10/19قانون رقم  -04
 (.01/12/0110ل  05ج ر عدد )و الادارية،  راءات المدنيةجإلا

متعلق بالتجارة  0150مايو  51الموافق  5219شعبان عام  02مؤرخ في  50/11قانون رقم  -05
 (.  57/11/0150ل  00ج ر عدد )الالكترونية، 

يـعــدل  2013 يو سـنةيـولـ 01الموافق  5212رمضـان عام  52مؤرخ في  17-51رقــم  قانون  -06
غشت سنــة  52الموافق  5201جمادى الثانية عام  01المؤرخ في  10-12ويـتمم الـقانون رقم 

 .( 15/11/0151ل  19ج ر عدد )، والمتــعـلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 0112

  2015ديسمبر سنة 11الموافق ل  5211ربيع الأول عام  50مؤرخ في  51/01قانون رقم  -07
 5911سبتمبـر سنة  07الموافق  5191رمضان عـام  01المؤرخ في  11/19يعدل ويتمم الأمر رقم 

 (.11/50/0151ل  15ج ر عدد )و المتضمن القانون التجاري 

 
 :النصوص التنظيمية - ب

  2015 مــايـو ســنـة 1الموافق ل  5217رجب عـام  52مـؤرخ في  555-51مـرســوم تــنــفــيـذي رقـم  -0
 (.51/11/0151ل  02ج ر عدد )د كــيــفــيــات الـقــيــد والــتــعـديل والشطب في السجل التجاري يــحـد

 
 :المواقع الالكترونية/ 6
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